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التقارير ا مالية فى ا لمنشآت الصغيرة 


الإهداء 


إلى روح والدي العزيز طيب الله ثراه وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته 
الذي زرع العلم في قلوبنا 


إلى أمي الحنون الصابرة على محنتها وتقديراً لرعايتها لي صغيراً 
إلى الإخوة والأخوات الذين وقوفوا بجانبي 
إلى زوجتي الغالية تقديراً لوقوفها إلى جانبي 
إلى زهرات حياتي بناتي وأولادي 


إلى جميع الأصدقاء الأوفياء 


التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


الفصل الاول 
الاطار المنهجي 

مقدمة : 

يختلف تعريف المنشآت الصغيرة من دولة إلى أخرى حيث تعرف المنشآت 
الصغيرة في الغالب» حسب معيارين هما : " رأس امال » وعدد العمال "» ورغم الاختلافات 
في تعريف المنشآت الصغيرة. من قبل بعض الدول ال متقدمة» مثل اليابان والولايات 
المتحدة الأمريكية» إلا أن تلك البلدان تولي أهمية بالغة للمنشآت الصغيرة. 

إن الهدف الرئيس من الاهتمام بالمنشآت الصغيرة في البلدان المتقدمة. هو 
المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية: مما تقدمه تلك المنشآت من مزايا اقتصاديةء 
تساهم في الحد من المشاكل الاقتصادية» مثل البطالة والفقر وغيرها. 

وها أن الجانب التنظيمي ذو أهمية بالغةء في ضمان استمرار المنشأة الصغيرة 
وخاصة الجانب المالي» أصبحت التقارير المالية. هي ال مقياس الرئيس معرفة نجاح أو 
خسارة المنشآت الصغيرةء كما أن وجود إطار تنظيمي للمنشآت الصغيرة. يساهم في 
النجاح والاستمرارية» لهذا لم تتحدد حتى الآن ملامح الإطار التنظيمي للمنشآت الصغيرة 
با مملكة العربية السعوديةء ولعلّ من أهم أسباب فشل المنشآت الصغيرةء عدم وجود 
ذلك الإطار التنظيمي. 

ومن خلال ما تقدم» يتضح لنا مدى أهمية وضع إطار تنظيمي متكامل» تكون 
التقارير المالية فيه هي المؤشر الرئيس للقياس في ال منشآت الصغيرة في المملكة العربية 
السعودية. 


التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 

أهمية الدراسة : 

ساهمت العديد من الدراسات والندوات» في تشخيص واقع المنشآت الصغيرة 
ودورها في الاقتصاد الوطني» حيث تم وضع برامج خاصة للمنشآت الصغيرة. من قبل 
القطاع العام والخاصء لهذا فإن للمنشآت الصغيرة دوراً حيوياً في تحريك عجلة التنمية في 
الاقتصاد الكلي, إلا أن المنشآت الصغيرة تعاني من عدم الاستمرارء عليه فإن توضيح أهم 
نقاط الضعف في ال منشآت الصغيرةء يؤدي إلى وضع الحلول المناسبة لهاء مما يساهم في 
نجاح المنشأة الصغيرة . 

ولا يممكن أن يتم ذلك النجاح» بدون وجود إطار تنظيمي متكاملء متمثل في 
التقارير المالية بالدرجة الأولى للمنشآت الصغيرةء عليه فإن تطبيق المعيار الدوليء لإعداد 
التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. يساعد على 
نجاح واستمرار المنشآت الصغيرة» حيث يمكن من خلاله تحديد الطرق السليمة. لوضع 
أهم أسس الرقابة وتقييم الأداء متمثلة في التحليل المالي» لهذا فإن المعلومات المحاسبية. 
تساهم في التغلب على العقبات» التي تقف حائلا أمام قطاع المنشآت الصغيرة في عملية 
التطو نى واا رار 
مشكلة الدراسة : 

تتجلى المشكلة الرئيسة» في عدم وجود إطار تنظيميء يعنى بالمنشآت الصغيرة من 
الناحية التمويلية والإدارية وامالية. وعلى ضوء ذلك يسعى الباحث للإجابة عن بعض 
الأسئلة وهي كالتالي : 
هل يوجد مقياس موحد صادر من الجهات التنظيمية في ال مملكة العربية السعودية. 

يحدد ال معايير التي تحدد حجم المنشأة الصغيرة ؟ 
هل هكن أن يساهم تحديد المعايير لحجم المنشأة الصغيرةءفي إعداد التقارير المالية وفق 
ا معيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة؟ 


التقارير امالية فى المنشآت الصغيرة 


"2 هل توجد معوقات تواجه بيئة المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية, 
تعوق تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة ؟ 
"2 هل بيئة الأعمال في المنشآت الصغيرة» ملائمة لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
ا مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟ 
هل تساهم التقارير المالية ‏ المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في 
المنشآت الصغيرة ‏ في عملية التمويل من قبل القطاع العام والخاص ؟ 
" هل تنجح المنشآت الصغيرة في تنظيم قوانمها المالية في حال وجود إطار متكامل 
للقوائم المالية معد وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ؟ 
فرضيات الدراسة : 
لتحقيق هدف الدراسة تم وضع الفرضيات التالية : 
الفرضية الأول : 
لا يُعد تحديد المعايير التي تحدد حجم المنشأة الصغيرة في المملكة العربية 
السعودية ذات أهمية بالغة في المساعدة على إعداد التقارير المالية وفق المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
الفرضية الثانية : 
لا توجد معوقات تواجه بيئة ا منشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية في 
تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
الفرضية الفرعية الأولى : 
لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين, 
وا مراجعين الخارجيين). حول ملاءمة متطلبات ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية 


التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطبيقه في بيئة ا منشآت الصغيرة في المملكة العربية 
السعودية. 
الفرضية الفرعية الثانية : 

e اذاف ؤلالة إععنا نه نيد | رادعقة الدراسة‎ ES 
والمراجعين الخارجيين). حول عدم وجود معوقات تواجه بيئة المنشآت الصغيرة في ا مملكة‎ 
العربية السعودية في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة‎ 
وة‎ 
: الفرضية الثالثة‎ 

لا توجد علاقة بين وجود التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية في المنشآت الصغيرة وامتوسطةء وبين عملية التمويل للمنشآت الصغيرة. 


الفرضية الفرعية الأولى : 

u E) الدراسة‎ EE u انفضا‎ NSE ES 
وا مراجعين الخارجيين)» حول وجود التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد‎ 
التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وبين عملية التمويل من القطاع العام.‎ 
الفرضية الفرعية الثانية‎ 

لا توجد علاقة بين وجود التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
امالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل من القطاع الخاص من وجهة 
نظرالعاملين في القطاع المصرفي . 
القرفية ال 

لا حاجة لوجود إطار متكامل للقوائم المالية وا معد وفق المعيار الدولي لإعداد 
التقاريواكالئة للتعفات الصعيرة والمتوسطة والصادزة من الات اة الحكومية: 
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التقارير ال مالية ف ا منشآت الصغيرة 
أهداف الدراسة : 


يتمثل الهدف الرئيس في دراسة واقع ومعوقات المنشآت الصغيرة في المملكة 
العربية السعودية في السعي لوضع حلول مناسبة للمنشآت الصغيرة. وعلى ضوء ذلك 
يسعى الباحث إلى تحقيق الأهداف التالية : 
تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
المملكة العربية السعودية . 
وضع إطار تنظيمي متكامل للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة. 
تحديد المعيار المناسبء لتحديد حجم المنشأة الصغيرة في المملكة العربية 
السعودية . 
التعرف على المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة» والتي تقف عائقاً أمام 
تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة . 
" التعرف على آراء ا محاسبين والمراجعين الخارجيين» حول تطبيق ال معيار وأثره 
الإداري واطالي على المنشأة الصغيرة. 
منهجية الدراسة : 
تقوم الدراسة على منهجي الاستقراء والاستنباطء حيث يُستقرأ ما ورد في الكتابات 
والندوات الاقتصادية وام محاسبيةء لاستنباط مفهوم وخصائص المنشآت الصغيرة» والتعرف على 
الأسباب الرئيسة والحقيقية للمشاكل والعقبات التي تعرقل نمو وتطور المنشآت الصغيرة . 
كما اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي» وذلك من خلال تحليل الأنظمة 
والسياسات للجهات المنظمة للمنشآت الصغيرة. حيث قام الباحث باستخدام أسلوب 
تحليل امحتويات» ويتمثل هذا الأملوب في قيام الباحث بفحص المعلومات للبحث عن 


مدى توافر أو غياب معلومات معينة. 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
امنهج التحليلي الإحصائي :قام الباحث بتحليل البيانات التي تم تجميعها من خلال 
الاستبانات بواسطة البرنامج الإحصائي ععمعن؟ لهنه5 ه80 Statistical Package‏ و ذلك باستخدام 
مجموعة من الأساليب الإحصائية وهي : 
1. أساليب الإحصاء الوصفيء لاستخراج التوزيع التكراري والوسط الحسابي والانحراف 
امعياري والنسب امئوية لوصف متغيرات الدراسة. 
2 اختبار ونهترلههك نزؤذانطدناء لقياس ثبات أداة الدراسة ودرجة الاعتماد عليها. 
3 اختبار 1٠st‏ وامصدة عده وذلك لقياس مدى وجود اختلافات جوهرية بين 
متوسطات إجابات عينة الدراسة. 
4. تحليل التباين الأحادي 74 نك من أجل قياس مدى وجود اختلافات 
جوهرية بين متوسطات إجابات عينة الدراسة. 
حدود الدراسة : 
لهذه الدراسة مجموعة من المحددات.وهي كالتالي : 

1. يعتبر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حديثًا وجديدًا 
على البيئة السعودية. حيث كانت المملكة العربية السعودية. تطبق المعايير المحاسبية 
السعودية» وها أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين» وهي الجهة الحكومية الوحيدة 
في ال مملكة. التي لها علاقة بالمعايير المحاسبية» حيث "وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه 
السابع للدورة السابعة. والمنعقد يوم الخميس 1434/9/10ه اموافق 2013/7/18م, 
على تطبيق معايير ا محاسبة الدولية دفعة واحدة. وذلك بعد استكمال اعتمادها 


من الهيئة. على أن يكون أقرب تأريخ للتطبيق» هو على القوائم المالية المعدة 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
عن فترات مالية تبدأ في 2017/1/1م» وذلك بالنسبة للمنشآت المدرجة في السوق 
المالية» أما بالنسبة للمنشآت الأخرى فيكون أقرب تأريخ للتطبيق» هو على القوائم 
المالية المعدة عن 2018/1/1م: على أن يعاد النظر في التواريخ بالتأخير في ضوء 
فدات العمل غ خظة التخول "+ 


قلة الدراسات السابقة نسبياً في بيئة الأعمال السعودية. 


3. عدم معرفة ال محاسبين محتويات وتفاصيل ال معيار الدولي لإعداد التقارير امالية 


.5 


للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل كاف. 


. تم الاعتماد على الاستبانة كأداة لجمع البيانات المتعلقة بالجانب العملي لهذه 


الدراسة» الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعرض نتائج هذه الدراسةء إلى مخاطر تحيز 
إجابات أفراد العينة. مما قد يقلل من دقة وموضوعية النتائج التي يتم التوصل إليها. 
وجود العديد من الجهات المستهدفة من هذه الدراسة» إلا أنها ركزت على فئة 
ا محاسبين والمراجعين الخارجيين» ممن يعمل في القطاعين العام والخاص» نظراً لأن 
هذه الفئة هي في الغالب أكثر استخداماً للتقارير المالية. من ملاك المنشآت الصغيرة 
ورجال الأعمال» والتي لا تتوفر لديهم الإجابة عن أسئلة الاستبانة بشكل دقيق 
وصحيح يفي بأسئلة الاستبانة. 


مصادر جمع البيانات : 


يعتبر المصدر الرئيس» هي الأدبيات المحاسبية والاقتصادية» متمثلة في الكتب 


العربية والأجنبية» والندوات العربية والعالمية» التي تناولت موضوع المنشآت الصغيرة 
كما تم الرجوع إلى مجموعة كبيرة من الدراسات والبحوث ا محكمة: المنشورة في مجلات 
عليمة عربية وعالمية, والاطلاع على بعض الأنظمة والتشريعات المتعلقة بال منشآت الصغيرة 
في القطاعين : العام والخاص . 


http://www .socpa.org.sa/ Kentico CM S/ ١-1‏ /الهيية - تطبق -معايير - ا محاسبة -ومعايير ا مراجعة -الدول 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 
الدراسات السابقة : 
اهتمت العديد من الدراسات» بال منشآت الصغيرة في إطاري الفهم والتنظيم » كما 
تطرقت بعض الدراسات إلى المعايير التي تحدد حجم المنشأة: في مختلف بلدان العام 
المتقدمة والناميةء وقد أشارت العديد من الدراسات إلى العوامل المؤثرة على ال منشآت 
الصغيرة. وخاصة ما يتعلق بالتقارير المالية والمعايير الدولية. 
عليه سوف يتم تناول هذه الدراسات» وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات : 
( ا منشآت الصغيرةء التقارير اطالية» ا معايير المحاسبية الدولية )> وهي كالتالي : 
الدراسات المتعلقة بال منشآت الصغيرة : 
دراسة ( النسورء إياد عبد الفتاح 2012)» بعنوان : قياس الدور الاقتصادي 
والاجتماعي للمشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية» حيث هدفت الدراسة 
إلى قياس مرونة الإحلالء بين عناصر الإنتاج في المشروعات الصغيرة, في المملكة العربية 
السعودية. وتوصلت الدراسة. إلى أن ارتفاع تكلفة الأجور أو أسعار الفوائد بنسبة 9010 
أدى إلى انخفاض تكلفة فرصة العمل ومستويات التشغيل في ال مشروعات الصغيرة 
والمتوسطة» واقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أهمها : إنشاء التجمعات 
الاقتصادية» التي تختص بالمشروعات الصغيرة» وكذلك إنشاء وحدات تمويلية خاصة داخل 
البنوك لتوفير الاحتياجات لهذه المشروعات الصغيرة.' 
دراسة ( سلمان» ميساء حبيب.2009) بعنوان : الأثر التنموي للمشروعات 
الصغيرة الممولة في ظل استراتيجية التنميةء دراسة تطبيقية على ال مشروعات الممولة من 
قبل هيئة التشغيل وتنمية ال مشروعات في الجمهورية العربية السورية. حيث هدفت 
الدراسة لاختيار عينة عشوائية من المشروعات الصغيرةء التي نفذتها هيئة التشغيل 


1النسورء اياد عبد الفتاح (2012) قياس الدور الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الصغيرة في المملكة 
العربية السعودية » المجلة الأردنية في إدارة الأعمال » العدد 2 ا مجلد 8 . ص 306- 326 
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وتنمية المشروعات ‏ هيئة مكافحة البطالة سابقاً ‏ في الجمهورية العربية السورية» وذلك 
بهدف اختبار وتحليل الأثر التنمويء لهذه المشروعات الصغيرة المدعومة» والتي من 
المفترض أن تحقق جملة من الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية. 
وقد توصلت الباحثة إلى أن انخفاض نسبة البطالة. خلال فترة تنفيذ البرنامج 
الوطني لهيئة مكافحة البطالة. سواء كان حاصلاً إما بتأثير مباشرء كأحد إنجازات الهيئة في 
تحقيق هدفها الذي أحدثت من أجله» أو بتأثير غير مباشر عندما نشطت سوق العمل 
وشجعت الأفراد المتعطلين عن العمل لإقامة مشروعاتهم الخاصة» عن طريق جهات أخرى 
غير هيئة مكافحة البطالة. كجهات تمويلية كالبنوك وغيرهاءفإن النتيجة في الحالتين كانت 
نتاج نمو ونشاط قطاع المشروعات الصغيرة في تلك الفترة.' 
دراسة ( امهناء. هيلة ابراهيم . 2009) بعنوان : فاعلية برنامج إرشادي لإدارة 
المشاريع الصغيرة لدى عينة من الخريجات غير العاملات بمدينة الرياض» حيث هدفت 
الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين الخريجات غير العاملات الحاصلات على مؤهل 
ثانوي و الحاصلات على مؤهل جامعيء في مدى الوعي بإدارة المشاريع الصغيرة, 
والتعرف على طبيعة الفروق بين الخريجات المتزوجات وغير المتزوجات في إدارة 
المشاريع الصغيرةء وتحديد طبيعة الاختلافات بين أعمار الخريجات» والوعي بإدارة 
المشاريع الصغيرة. وإيجاد العلاقة بين متغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصاديء 
ومدى وعي الخريجة بإدارة المشاريع الصغيرة» وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 
التحلياي والمنهج التجريبيء وقد أسفرت نتائج الدراسة التجريبية. عن وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الخريجات في عينة الدراسة التجريبية في 


السوزية » رسالة ماجستر» الاكادمية العربية في الدمارك. 
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الوعي نحو إدارة امشاريع الصغرة بجميع محاوره قبل وبعد البرنامج الإرشادي لصالح 
الاختبار' 


دراسة (الشمري» مريم مفرح» 2009)» بعنوان : المعوقات التي تواجه المتقدمين 
للاستفادة من القروض الصغيرة» والدور المقترح للخدمة الاجتماعية في الحد منها . حيث 
هدفت الدراسة إلى معرفة الخصائص الدهوغرافية للمتقدمين لصناديق دعم المشاريع 
الصغيرة» وكذلك أهم الدوافع التي ساعدتهم للاتجاه لصناديق الدعم والتعرف على 
المعوقات التي تواجههم» سواء من الناحية الشخصية أو التأهيلية او الاجتماعية أو 
الإدارية» وقد كشفت الدراسة» أن هناك مجموعة خصائص يتميز بها المتقدمون منها : أن 
نسبة الذكور أعلى من الإناث. كذلك فإن النسبة الأعلى للمتزوجين. 

وانتهت الدراسة. بمعرفة أهم التغيرات التي حدثت بعد قبول الطلب» وكشفت أن 
معظم هذه التغيرات إيجابية. سواء من الناحية النفسية بزيادة الثقة بالنفس» أو 
الاجتماعية بارتفاع مستواهم المعيشي »أو الاقتصادي بزيادة الدخل الشهري. 

كما أوصت الباحثة بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه 
المتقدمين وطرق تنفيذهاء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصندوق وخدماته 
وبرامجه.“ 

دراسة ( ال مسردي » محمد رجاء 2007)» بعنوان : تحليل السلوك الإنتاجي 
للمنشآت الصناعية البلاستيكية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مدينة الرياض» حيث 
هدفت الدراسة إلى تحليل السلوك الإنتاجي للمنشآت البلاستيكية الصغيرة والمتوسطة 


1اممهناء هيلة ابراهيم ( 2009) فاعلية برنامج إرشادي لإدارة المشاريع الصغيرة لدى عينة من الخريجات غير 
العاملات بمدينة الرياض . اطروحة دكتوراه الفلسفة ف الاقتصاد ا منزلي» جامعة الملك سعود. المملكة 
العربية السعودية 

2الشمريء مريم مفرح( 2009) المعوقات التي تواجه المتقدمين للاستفادة من القروض الصغيرة والدور 
المقترح للخدمة الاجتماعية في الحد منها » رسالة ماجستير جامعة املك سعود. المملكة العربية السعودية . 
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والكبيرة التي تعمل بمنطقة الرياض» عن طريق تقديم دوال الإنتاج والاستفادة منها في 
المقارنة بين المنشآت مختلف أحجامها. 

وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات» كان أهمها : توفير القروض بغرض الاستثمارء 
والتوسع في ا مصانع الصغيرة. وزيادة العمالة السعودية في مجال الإنتاج للمصانع الكبيرة 
والاهتمام بتطوير ا منشآت البلاستكية الصغيرةء والقضاء على معوقاتها التي تحد من 
نشاطها الاقتصاديء نظراً لأنها تتمتع بميزة نسبية في الإنتاج.' 

دراسة ( دواية, أشرف محمد 2006)» بعنوان : إشكالية تمويل المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية» حيث هدفت الدراسة للتعرف على تمويل 
المؤسسات الصغيرة وام متوسطة» من حيث المفهوم والمصادر والأهميةء وكذلك التعرف على 
الواقع التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيةء وإشكالية التمويل فيهاء 
والوقوف على أسباب تلك الإشكاليةء كما هدفت إلى وضع آلية لعلاج إشكالية تمويل 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية من خلال الاعتماد على أساليب التمويل 
الإملامية: 

وقد توصلت الدراسة» إلى أن البيئة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
مازالت تعاني من تضارب العديد من التشريعات» والاهتمام بالمشروعات الكبيرة على 
حساب ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة. والافتقار لقاعدة معلومات دقيقة عن تلك 
ا مشروعات» حيث لا توجد أرقام دقيقة عن جوانب عديدة. كحجم التمويل المتاح لهاء 
والمستخدم من التمويلء وكذلك مساهمتها في الصناعات التحويلية» أو في حجم العمالة أو 
في التصدير. 


[المسرديء محمد رجاء( 2007م) تحليل السلوك الانتاجي للمنشآت الصناعية البلاستيكية الصغيرة والمتوسطة 
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كما توصلت الدراسة: إلى أن إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول 
العربية» ترجع في الأساس إلى ضيق نطاق التمويل المتاح» وضعف الاهتمام بدراسات 
الجدوىء» والتركيز على الضمانات» وطول مدة الإجراءات» وافتقار مؤسسات التمويل إلى 
الخبرات المتعلقة با مشروعات الصغيرة والمتوسطة. وسياسة سعر الفائدة. وضعف نظام 
الرقابة والمتابعة, وافتقار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرات اللازمة لنشاطها. 

كما أوصت الدراسة. بأهمية لجوء مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
في الدول العربية» إلى تطبيق أساليب التمويل الإسلامي في تمويل تلك المشروعات.' 

دراسة ( السهلاوي» خالد عبد العزيز . 2005) بعنوان : ملامح الاستثمار في قطاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي» دراسة خاصة على المنشآت الصناعية 
بمنطقة مكة ال مكرمة. حيث هدفت الدراسةء إلى تحليل ملامح وطبيعة الاستثمار في قطاع 
ا منشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعوديةء وقد 
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج التحليلي الوصفيء الذي يستند إلى المصادر المكتبية 
والدراسات والوثائق المنشورة المتعلقة بواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ال مملكة 
بشكل عام» وي منطقة مكة المكرمة بشكل خاص . 

وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع معدل انتشار المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة 
في منطقة مكة ال مكرمة. كما توصلت إلى أن قطاع ال منشآت الصغيرة والمتوسطة 
قطاع تنموي» له مقومات وجذور متأصلة في منطقة مكة المكرمة. وأنه 


1دوايةء أشرف محمد ( 2006) » إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية . مجلة 
البحوث والإدارية » مركز الاستثمار والبحوث والتطوير ‏ اكادهية السادات للعلوم الإدارية » القاهرة » السنة 
الرابعة والعشرون » العدد الرابع. 
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يبشر بمستقبل واعد يساهم في حل العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي 
تعاني منها المنطقة.' 

دراسة ( السهلاوي » خالد عبد العزيزء وعبدالله › عبد القادر محمد أحمد.2002) 
بعنوان : خصائص ودوافع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. دراسة تطبيقية على 
ا منشآت الخاصة في قطاع التعليم والصحة بالمنطقة الشرقية بال مملكة العربية السعودية, 
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على خصائص ودوافع أصحاب المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة, في قطاعي الخدمات الصحية والتعليمية في المملكة العربية السعودية وذلك لما 
لهذين القطاعين من أهمية بالغة في الاقتصاد السعودي» وقد ركزت الدراسة على عينة 
مكونة من 62 مفردةء موزعة على قطاعي الصحة والتعليم بنسبة %62 و %38 لكل منهما 
على التوالي» وقد تم سحب هذه العينة من مجموع المنشآت الصحية والتعليمية الخاصة 
العاملة في اممنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. ولقد أظهرت الدراسة عددا من 
النتائج منها : أن المبادر في القطاعين المذكورين يبدأ في تأسيس منشأته بعد سن الثلاثينء 
وبعد اكتساب الخبرة الطويلة» سواء في القطاع العام أو الخاصء وأن معظم المبادرين 
وأصحاب المنشآت هتلكون المؤهلات العلمية» التي تدعمها مهاراتهم العملية وقدراتهم 
الإدارية» التي تمكنهم من إدارة وتطوير منشآتهم» وتبين من الدراسة» أن دوافع اصحاب 
هذه ال منشآتء تتمحور حول استغلال القدرات والمهارات التي يتمتعون بهاء بالإضافة إلى 
السعي إلى تحقيق العائد الاقتصادي المناسبء ولقد أوضحت الدراسة أن هناك نوعًا 


1السهلاوي» خالد عبد العزيز ( 2005) ملامح الاستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد 
السعوديء. دراسة خاصة على المنشآت الصناعية بمنطقة مكة المكرمة » المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل › 


عدد خاص ممناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية > ص 419-393 
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من التباين بين المبادرين في القطاعين موضع الدراسة» خاصة فيما يتعلق بالعمر والمؤهل 
العلمي والخبرة السابقة.' 

دراسة ( الشناوي» عبد السلام عبد الحميد 2000) بعنوان : نحو إطار لتحقيق 
التكامل بين أسلوب الأداء في الوحدات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة في ظل بيئة 
الأعمال الحديثة» حيث هدفت الدراسة إلى اقتراح إطار ملائم تنظم فيه العلاقة الكاملة 
بين المؤسسات الصناعية الكبيرة وبين المؤسسات الصغيرة. وتحديد طبيعة العلاقة في ظل 
المتغيرات التي تشهدها بيئة التصنيع الحديثة» وأساليب وأدوات التكاليف. 

وتوصلت الدراسة إلى أن انعدام التكامل بين المنشآت الصناعية الكبيرة وبين 
المنشآت الصغيرةء مما أدى إلى وجود مشاكل في عملية التصنيع» على مستوى المنشآت 
الصغيرة. نظراً لافتقارها إلى درجة التقنية ال مطلوبة» والقدرة على خلق منتج متميزء 
وكذلك ظهور بعض المشاكل الخاصة بعملية التسويق» وعدم قدرة تلك المنشآت على 
الحصول على الحصة السوقية الملانمة. بشكل يحقق لها البقاء في عام المنافسة العاتية. 

دراسة ( ابراهيم» طلعت الدمرداشء 1996) بعنوان : اقتصاديات منشآت 
الأعمال الصغيرة والمتوسطة ودورها المرتقب في التنمية الاقتصادية في سلطة عمانء 
حيث هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مشاكل المنشآت الصغيرة في سلطنة عمانء 
ومحاولة التعرف على المشكلات التي تواجه منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة, 


1السهلاوي » خالد عبد العزيزء وعبدالله » عبد القادر محمد احمد. (2002) خصائص ودوافع أصحاب 
ا لمنشآت الصغيرة والمتوسطة. دراسة تطبيقية على المنشآت الخاصة في قطاع التعليم والصحة بالمنطقة 
الشرقية بال مملكة العربية السعودية » المجلة العلمية لجامعة ال ملك فيصلء العدد الأول » المجلد الثالث » ص 
236-7 

2الشناوي» عبد السلام عبد الحميد ( 2000) نحو إطار لتحقيق التكامل بين أسلوب الأداء في الوحدات 
الاقتصادية والمشروعات الصغيرة في ظل بيئة الأعمال الحديثة " مدخل محاسبي مقترح " مجلة النهضة 
الإدارية »> ص 75-62 
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وأوجه القصور في أداء تلك ال منشآتء ومحاولة طرح مقترحات وبدائل لعلاج تلك 
امشكلات. 

وقد توصلت الدراسة إلى أن المنشآت الصغيرة تعامل في سوق الائتمان مثلها مثل 
امنشآت الكبيرة وبنفس الشروطء ولا توجد مؤسسة تمويلية متخصصة لتقديم الائتمان أو 
ضمان مخاطر الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أنه لا يوجد برنامج لتمويل 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بشروط تمييزية أو تفضيلية تشجيعية. كما توصلت الدراسة 
إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة تعاني من العديد من المشكلات, الاقتصادية 
والتمويلية والتسويقية والإداريةء ومشكلات نقص المعلومات» والتي تؤثر سلباً على أداء 
تلك ال منشآتء وتقلل من دورها المرتقبء في علمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بالسلطنة.' 

دراسة ( الخالديء فهد صباح 1992) بعنوان : ممارسة أنشطة البحث والتطوير في 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية في إطار الأمن التكنولوجي. حيث 
هدفت الدراسة معالجة جانب هام في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وهو جانب البحث 
والتطويرء باعتباره حجر الزاوية» لإحداث التطوير الصناعي في هذه الصناعات» وبالتالي زيادة 
إسهامها في الناتج الصناعي خاصة وف الدخل الإجمالي عامة» وخلصت الدراسة في نهايتهاء إلى 
نتيجة أن هناك تدنيًا في وعي المسؤولين في هذه الصناعات» لبعض المفاهيم منها : مفهوم 
التطوير ومفهوم التكنولوجيا المرتبط بالتطوير, وأن ذلك ترتب عليه ندرة الاهتمام بممارسة 
أنشطة البحث والتطوير في هذه الصناعات» كما خرجت الدراسة ببعض التوصيات »كان 


أهمها: تأسيس جهة ذات أهداف اقتصادية وتكنولوجية» وذات قدرات عالية على 


1ابراهيم» طلعت الدمرداش ( 1996) اقتصاديات منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ودورها المرتقب في 
التنمية الاقتصادية في سلطة عمان» مجلة البحوث التجارية » جامعة الزقازيق» ص 368-310 
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تطبيق التكنولوجيا الإدارية والفنية في القطاعات الإنتاجية. ويكون هدفها رعاية 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في مراحل نموها الأولى.' 

دراسة ( إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية. 1992) بعنوان : اقتصاديات 
منشآت الأعمال الصغيرة المفاهيم» والمشكلات والحلول مع دراسة خاصة بالمملكة 
العربية السعودية» حيث هدفت الدراسة لتحديد مفهوم عملي وعلمي للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة» ودورها وفقاً للمعايير الموضوعية الملانمة لحالة الاقتصاد السعوديء 
وذلك من منطلق الواقع الذي تعايشه هذه ال منشآت في المملكة العربية السعودية من 
زاوية أولى» وبالإشارة أو المقارنة مع التجارب الأخرى المثيلة» في أهم الدول الصناعيةء 
وخصوصا التجربة اليابانية من زاوية أخرىء كما ركزت الدراسة» على الموضوعات الحيوية 
والهامة» وخاصة ما يتعلق باقتصاديات المنشآت الصغرةء بدءًا محاولة تأصيل المفهوم 
النظري والعملي لهذه المنشآت واقتصاداتهاء وتقييم مقوماتها الاقتصادية في الاضطلاع به 
وانتهاء بتحليل ما يعترضها من مشكلات» اقتصادية أو تمويلية أو إدارية أو هيكلية» وما 
يقترح من حلول لعلك اكان 
3 الدراسات المتعلقة بالتقارير امالية : 


UK small owner-managed businesses: accounting and '' بعنوان‎ ) 5. Sian,2012) دراسة‎ 
"financial reporting needs 

عنوان الدراسة : حاجة ال منشآت الصغيرة في المملكة المتحدة لإعداد التقارير 

الماليةء حيث أشارت الدراسة» إلى أنه كان هناك اهتمام متزايد في السنوات الأخيرة 


1دراسة الخالديء فهد صباح ( 1992) ممارسة انشطة البحث والتطوير في الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
بالمملكة العربية السعودية في إطار الامن التكنولوجي . دراسة تطبيقية على بعض المصانع في المنطقة 
الشرقية» رسالة ماجستير > جامعة الخليج العربي » مملكة البحرين. 

2إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية ( 1992)» اقتصاديات منشآت الأعمال الصغيرة المفاهيم والمشكلات 
والحلول مع دراسة خاصة با مملكة العربية السعودية. مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية 
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بطلب توفير معلومات مالية عن ال منشآت الصغيرة في ا مملكة المتحدة. وقد تطلب ذلك 
السعي لتطبيق معيار محاسبي يعنى بالمنشآت الصغيرة» حيث هدفت الدراسة» إلى قياس 
الطلب المحتمل على المبادئ والتوجيهات» التي صممت خصيصاً للمنشآت الصغيرة. وكان 
من النتائج : أن معظم ال منشآت الصغيرة» تنتج سجلات محاسبية» وذلك بالاعتماد على 
الحاسب الآلي» لاستخراج تلك المعلومات» وقدتوصلت الدراسة» إلى أن العديد من 
المحاسبين يعتقدون بأن التوجيهات والمبادئ التي اهتمت باممنشآت الصغيرة. كانت 
معقدة وطويلة للغايةء وأشاروا إلى أن المنظمين بحاجة إلى إعادة النظر بعناية في 
محتويات تلك المبادئ والتوجيهات المتعلقة بال منشآت الصغيرة. كما توصلت الدراسة إلى 
أن هناك أدلة على أن معظم أصحاب المنشآت الصغيرة يقومون بالاعتماد على المحاسبين 
في إعداد بياناتها اطالية.' 
دراسة : ( كنجوء كنجو عبود . 2007) بعنوان : استراتيجية الاستثمار والتمويل في 
المشروعات الصغيرة » دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب» حيث هدفت 
الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم المشكلات التي تعاني منها هذه المشروعات» وتعيق 
تطورها ونموهاء في محاولة للتوصل إلى بعض الحلول والاقتراحات المناسبة لها . 
ولقد أجريت الدراسة على عينة من المشروعات الصغيرة في مدينة حلب, وبينت 
أن هذه المشروعات تعاني من العديد من المشكلات. من بينها نقص التمويل, وضعف 
الخبرة والإدارة, إضافة إلى عدم وجود نظم معلومات إداريةء وعدم اهتمام الحكومة بمثل 


هذه المشروعات . 


15. Sian, c.Roberts, (2009), UK small owner-managed businesses: accounting and 
financial reporting needs, Journal of Small Business end Enterprises Development, 


Vol.16,No.2,PP.289-305 
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ولقد خلصت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بهذه اممشروعات» من خلال الاهتمام 
بالعمالةء والاهتمام با معلومات والبحوث, إضافة إلى عدم الاعتماد على مصادر التمويل 
غير الرسمية, وضرورة إيجاد صيغ تمويلية مصرفية جديدة. للتعامل مع ال مشروعات 
الصغيرة على أسس غير تقليدية .' 

دراسة (البديع » أشرف محمد. 2007) بعنوان : دور نظم ال معلومات المحاسبية 
في تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة» بالتطبيق على المشروعات الصناعية الصغيرة 
بالمناطق الصناعية بمحافظة أسيوطء. هدفت الدراسة إلى تحديد ماهية المشروعات 
الصغيرة وأهميتهاء والدور المنوط بها في علمية التنمية الاقتصادية: والتعرف على أهم 
ا لمعوقات» وأسباب فشل تلك المشروعات» والوقوف على أهمية الوظيفة المحاسبية في 
المشروعات الصغيرة, والدور المتوقع لتلك الوظيفةء وقد توصلت الدراسة» إلى أن للشكل 
القانوني وهيكل الملكية للمشروعات تأثيرهما الواضح على الوظيفة المحاسبية, ولوحظ أنه 
م يكن هناك أي مظهر من مظاهر تلك الوظيفة المحاسبية في ا مشروعات الفردية, 
والشركات العائليةء وفي ذات الوقت فإن وجود شركات تضم أشخاصاً لا تربط بينهم 
علاقات عائلية» كان أحد العوامل الرئيسة التي دفعت الشركات إلى ضرورة تبنى نظام 
محاسبي» لمواجهة المتطلبات الضريبية» بالإضافة إلى تحديد أنصبة الشركاء في نتائج أعمال 
تلك الشركات, وقد توصلت أيضاً إلى أن الحاجة إلى الوظيفة المحاسبية. وطلب خدمات 
ا محاسبين في المشروعات الصغيرة. إنما يتم لأغراض ضريبية في المقام الأول.” 


1 كنجوء كنجو عبود ( 2007) استراتيجية الاستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة » دراسة ميدانية 
للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب. ا مؤتمر العلمي الخامس» جامعة فيلادلفياء كلية العلوم الإدارية 
وامالية > عمان » الأردن. 

2 البديع » أشرف محمد ( 2007) دور نظم ال معلومات المحاسبية في تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة › 
بالتطبيق على ال مشروعات الصناعية الصغيرة بالمناطق الصناعية بمحافظة اسيوط . جامعة اسيوط ص 118- 
219 
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دراسة ( السهلاوي › خالد عبد العزيزء 2004) بعنوان : قدرة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في التأقلم مع الدورات الاقتصادية المختلفة » دراسة تطبيقية عل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على 
أداء المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة ف المملكة العربية السعوديةء في الدورات 
الاقتصادية ال مختلفة. وقد اعتمد الباحث على أسلوب الدراسة النظرية: إلى جانب 
الأملوب التحليليء المتمثل في الانحدار الخطي المركب لعدد من السنوات» وتوصلت 
الدراسة إلى وجود مرونة وقدرة فائقة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة: على التكيف مع 
الظروف الاقتصادية ا مختلفة, وتحقيق عوائد اقتصادية إيجابية. حتى في حالة الركود 
الاقتصادي الذي هكن أن هر به الاقتصاد السعودي. 

كما أشار الباحث إلى أن النتائج جاءت منسجمة مع العديد من الأدبيات 
والدراسات» وبالتالي فإن من شأن نتائج هذه الدراسة توفير أرضية جيدة. ودافع قوي 
للجهات ال معنية ذات العلاقة بضرورة إيجاد الآليات المناسبة. لتشجيع هذه المشروعات 
والتعريف بأهميتهاء وكيفية تفعيل دورها في الاقتصاد السعوديء لتكون خياراً استراتيجيا 
بعيد المدى.' 

دراسة (حماد. طارق عبد العال.2003) بعنوان : منهج محاسبي مقترح لإعداد 
التقارير المالية تلائم ال منشآت الصغيرة. حيث هدفت الدراسة إلى تحليل المشكلات 
الناشئة عن إعداد التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة وما يمثله من " حمل زائد" 
وتعقيدات وتكلفة» قد لا يوجد ما يبررها من منفعة لمستخدمي القوائم الماليةء ومحاولة 
وضع منهج محاسبي لإعداد تقارير مالية تلائم ال منشآت الصغيرة. وقد قام الباحث 
E E I‏ 0004 قدزة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التأقلم مع المدورات 


الاقتصادية المختلفة » دراسة تطبيقية عل ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية › 
ا مجلة العلمية لجامعة ا ملك فيصل . ص 145- 160 
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بوضع منهج مقترح مكون من 20 فقرةء يوضح المنهج المقترح لإعداد التقارير المالية في 
ا منشآت الصغيرة, وهدف المنهج إلى وضع المعايير التي تتأهل المنشآت الصغيرة من خلالها 
للإعفاءات من بعض متطلبات الإفصاح» مثل: ( تكلفة معاشات التقاعد » ونصيب السهم 
الواحد من الأرباح » المحاسبة عن ضرائب الدخل ‏ الإفصاح عن التقارير القطاعية). كما 
هدف المنهج أيضاً إلى تقديم إرشادات إلى الجهات الواضعة للمعايير ا محاسبية في مص 
لأسس إعداد التقارير المالية ال ملائمة للمنشآت الصغيرة.' 


دراسة (مرعي . عطية عبد الحي . 2002) بعنوان : دور ال معلومات والأدوات 
ا محاسبية في تنمية وتطوير ال مشروعات الصغيرة. حيث هدفت الدراسة إلى تشجيع 
ملاك المشروعات الصغيرة على تقنين أوضاعهم» وإمساك دفاتر نظامية» لتجنب ال مخاطر 
والعقوبات» وتسهيل التعاملات. وكسب ثقة المتعاملين. وتشجيع إدارة وملاك 
المشروعات الصغيرة على تنمية المهارات الإدارية والمحاسبية والفنية والتمويلية 
والتسويقية. والسعي وراء المعرفة الجديدة في هذه المهارات. والدافعية للتعليم 
والتدريب على استخدامهاء كما هدفت إلى توضيح أهمية المعلومات والأدوات 
المحاسبية» بجانب المعارف الأخرى في التغلب على العقبات التي تقف حائلاً أمام قطاع 
المشروعات الصغيرة» في تنفيذ خطط التنمية والتطوير ال منشودة. وقد توصلت الدراسة 
إلى أن المحاسبة ها توفره من معلومات» وما تستخدمه من أدواتء لها دور واضح في 
التغلب على الكثير من العقبات» كما تبين أن للمحاسب دوراً اجتماعياً وسيكولوجيا في 
إقناع مديري وملاك المشروعات الصغيرة بأهمية ما يقدمه. من معلومات وأدوات 


1حماد» طارق عبد العالء ( 2003) منهج محاسبي مقترح لإعداد التقارير المالية تلائم ا منشآت الصغيرة › 
المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة »> ص 1- 87 
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قائمة أو مستخدمة لأغراض إدارة أوجه النشاط واتخاذ القرارات الاستراتيجية ال مؤثرة في 
تنمية وتطوير مشروعاتهم .' 
1-4 الدراسات المتعلقة با معايير المحاسبية الدولية : 

IFRS for SMEs in South Africa: a giant " بعنوان‎ ( HA van Wyk J Rossouw,2012) دراسة‎ 
"leap for accounting, but too big for smaller entities in general 

دراسة ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جنوب 
إفريقياء حيث يصفها الباحثء بأنه قفزة عملاقة للمحاسبة» ولكنها كبيرة جداً بالنسبة 
للمنشآت الصغيرة. حيث أشار الباحث إلى أن الهدف من البيانات المالية. هو توفير 
معلومات مفيدة للمستخدم الأساسي» وبغض النظر عن حجم الكيان المتعلق بحجم 
المنشآت» فإن المستفيد الأول من البيانات الطالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. هو 
مصلحة الضريبة والمصرفيينء أو البنوك التجارية . 

كما أشار إلى أن متطلبات الاعتراف والقياس والإفصاح في المعايير المحاسبية 
الدوليةء لا تؤدي إلى نتائج كبيرة» وذلك بسبب التكلفة العالية» وذلك لأن هؤلاء 
المستخدمين لتلك المعلومات امالية لا يحتاجون إلى معلومات واسعة ومعقدة من 
البيانات المالية» وذلك بسبب أن تلك المعلومات مخصصة للأغراض العامةء لهذا أشار 
الباحثء إلى أنه لا بد من وضع معيار محاسبيء للتمييز بين البيانات المالية العامة 
ومحدودة الغرضء لهذا أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية» مشروع المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. في فبراير عام 2007م » ولهذا 


1مرعي » عطية عبد الحي ( 2002) دور المعلومات والأدوات المحاسبية في نسبة وتطوير ا لمشروعات الصغيرة 
> المجلة العربية للدراسات التجارية > مجلد 26 » جامعة ال منصورة . 
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توصى الدراسة بأنه ينبغى وجود مجموعة منفصلة من امعايير الدولية لتسيط المعيارء 
على أن يتم تطويرها للمنشآت الصغيرة لتناسب البيئة التي تعمل بها. ' 
دراسة (171164,2012آ8 Adela 2840017117 *, Anu_a‏ ( بعنوان " SMEs FINANCIAL‏ 


"REPORTING : ATTITUDES TOWARDS IFRS FOR SMEs 


دراسة التقارير المالية للمنشآت الصغيرة واممتوسطةء موقف امعايير اممحاسبة الدولية 
تجاه ا منشآت الصغيرة واممتوسطةء تقدم الدراسة إجابة على السؤال : ما إذا كان اممعيار 
الدولي للمنشآت الصغيرةء يلبي الحاجة لتوحيد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة.ء حيث 
استخدم الباحث المنهج التجريبي» استنادا إلى تحليل مضمون الخطابات التي تناولت المعيار 
الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة» وقد توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم 
من التعقيد في المعيا. والتي لا تناسب تماماً الخبرة المحاسبية في البلدان الناشئة» إلا أن 
الكثير ممن تناول موضوع المعيارء يشير إلى حاجة الدول الناشئة لتطبيق المعيار.” 
دراسة ( عبد الملكء اينلين شكري»2011) بعنوان : دراسة تأثير تطبيق معايير 
المحاسبة وال مراجعة الخاصة بالمنشآت الصغيرة على جودة عملية المراجعة» حيث هدفت 
الدراسة إلى التعرف على تأثر تطبيق معايير المحاسبة وا مراجعة الخاصة باممنشآت 
الصغيرة على جودة عملية المراجعة من خلال التعرف على مفهوم المنشات الصغيرة 
التي تمثل نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية في العديد من دول العام في مراحل 
نمو مختلفة» وتناولت الدراسة أهم معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغرة. وأهم 
1HA van Wyk J Rossouw (2009), IFRS for SMEs in South Africa: a giant leap for‏ 
accounting, but too big for smaller entities in general meditari Accountancy Research ,‏ 
Vol. 17, No.1, PP 99-116‏ 
2Adela DEACONU,(2012), SMEs FINANCIAL REPORTING : ATTITUDES‏ 


TOWARDS IFRS FOR SMEs, STUDIA UBB, OECONOMICA, VOLUME 57, ISSUE 1, 
2012 
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التكاليف والمنافع الناشئة عن إعفاءات مراجعة الحسابات» وقضايا معايير ا مراجعة 
الجديدةء وتأثيرها على تقرير المراجع» ومقارنتها مع إرشاد المراجعة المصريء رقم 1005 
الخاص بال منشآت الصغيرة. كما عرضت الدراسة» بعض الأمثلة معيار ال محاسبة الخاصة 
با منشات الصغيرة. التي طبقت في بريطانياء كما توصلت الدراسة» إلى ضرورة وضع 
تشريعات دقيقة» في حالة المنشآت الصغيرة, التي تزيد إيراداتها في مواسم معينة خلال 
السنة. كما أشارت الباحثةء أن وجود اختلاف في تركيبة وطبيعة القطاعات الاقتصادية في 
كل دولة» يصعب تطبيق امعايير المحاسبية لدولة أخرىء. لذلك هناك حاجة إلى معايير 
محاسبية محلية ممنهجة. خاصة بقطاعات المنشآت الصغيرة. من خلال المزج بين المعايير 
العلمية والمحلية» وإنشاء معايير تلائم الوضع الاقتصادي المحلي.' 
دراسة ( Stainbank,2010‏ [1) بعنوان ( An examination of the due process in South Africa‏ 


which led to the adoption of the draft International Financial Reporting Standard for Small and 


(Medium-sized Entities 

دراسة عملية في جنوب إفريقياء لدراسة الأسباب لتطبيق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة والمتوسطة . 

حيث أشارت الدراسة» إلى أنه تم تعديل قانون الشركات في جنوب أفريقيا في 
عام 2006م» وذلك للحاجة المماسة لتزويد المنشآت بال معايير الدولية. فقد اعتمدت 
جنوب أفريقيا تطبيق المعايير الدولية» ومن ضمنها المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة. كما هدفت الدراسة إلى قياس مدى ملاءمة المنشآت الصغيرة في جنوب 
إفريقياء لتطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة» وقد توصلت الدراسة إلى أن الخيار 


1 عبد الملك» اينلين شكريء( 2011) دراسة تأثير تطبيق معايير المحاسبة وا مراجعة الخاصة بالمنشآت الصغيرة 
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الأفضل لهيئة ال محاسبين في جنوب افريقياء هو توفير المساعدة للمنشآت الصغيرةء لتطبيق 
ا معيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .' 


دراسة ( المهدلي. عايدة حمد. 2009)» بعنوان : مدى ملاءمة متطلبات مسودة 
معيار الإبلاغ المالي الدولي المقترح الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ( المنشآت 
الخاصة) للتطبيق في بيئة ا منشآت الخاصة الأردنية» حيث هدفت الدراسة إلى معرفة 
مدى ملاءمة متطلبات مسودة معيار الإبلاغ المالي الدولي المقترح الخاص بهذا النوع من 
المنشآت لتطبيقه في بيئتهاء وتحديد المعوقات التي تحول دون ذلكء ولتحقيق أهداف 
الدراسة قامت الباحثة بتوزيع استبانة متخصصة لقياس مشكلة الدراسة على عينتين 
رئيستين تمثلت ب 150 مدققاً خارجياً و 250 محاسباً في بعض الشركات الخاصة بالأردنء 
حيث توصلت الباحثة إلى نتائج كان أبرزها : أن متطلبات مسودة معيار المحاسبة الدولي 
المقترح ملائمة للتطبيق في بيئة هذا النوع من ا منشآتء. كما توصلت إلى وجود اختلاف بين 
آراء عينة الدراسة» حول ملاءمة تلك المتطلبات للتطبيق» ويعزى السبب إلى تدني إمام 
ا محاسبين العاملين في تلك المنشآت بمعايير المحاسبة الدولية. كما توصلت الباحثة إلى 
وجود عدد من المعوقات التي تواجه إمكانية تطبيق مسودة معيار الإبلاغ ال مالي الدولي 
المقترح»ويمكن حصرها في : ( تدخل أصحاب ال منشآت في الإدارة وعدم رغبتهم بالإفصاح 
عن دخل منشآتهم الحقيقي» وتدني رواتب الإدارة وعدم وجود أنظمة رقابية داخلية, 
وقلة خبرة الإدارة المالية لتلك المنشآت بالمعيار. وعدم اقتناع أصحاب تلك المنشآت 
بأهمية تطبيق المعيار). ˆ 


111 Stainbank, (2010) . An examination of the due process in South Africa which led to 
the adoption of the draft International Financial Reporting Standard for Small and 
Medium-sized Entities, meditari Accountancy Research Vol.18, No.2, PP.57-71 

2لمهدل» عايدة حمد ( 2009) مدى ملائمة متطلبات مسودة معيار الإبلاغ الممالي الدولي المقترح الخاص 

بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ( المنشآت الخاصة) للتطبيق في بيئة المنشآت الخاصة الأردنية » رسالة 

ماجستير » جامعة الشرق الأوسط للدارسات العليا. 
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INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING " بعنوان‎ (Sorin Briciu,2009) دراسة‎ 
STANDARD (IFRS) WILL SUPPORT MANAGEMNET ACCOUNTING SYSTEM FOR SMALL 


?(AND MEDIUM ENTREPRISE (SME 


ا معايير الدولية للتقارير اطالية والنظم المحاسبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, 
حيث أشار الباحث إلى أن مشكلة الإبلاغ عن البيانات المالية مفيدة للقراء في معظم 
البلدان واللغات» حيث تلقى اهتماما كبيراً في تنفيذ معايير التقارير الماليةء وقد هدفت 
الدراسة إلى استخدام أسلوب المقارنة بين احتياجات ال محاسبة في ا منشآت الصغيرةء وبين 
المعلومات المحاسبية التي تقدم من قبل الإدارة للمستفيدين الخارجيينء وقد مثَّل الباحث 
على ذلك بحاجة ال منشآت للتقارير اطالية التي يتم إعدادها من قبل الإدارة. وحاجة البنك 
من جهة أخرى لتلك التقارير الماليةء لهذا هدفت الدراسة إلى السعي لتوضيح كيفية 
مواءمة المحاسبة والمعلومات امالية للمنشآت الصغرةء وتطبيقها للمعايير الدولية, وبين 
حاجة الجهات الخارجية: إلى التقارير المالية التي تلبي حاجتها.' 

دراسة Stefan BUNEA, Marian 550588121 and Mihaela MINU,2009)‏ ) بعنوان 


ROMANIAN PROFESSIONAL ACCOUNTANTS’ PERCEPTION ON THE DIFFERENTIAL " 


"FINANCIAL REPORTING FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 


راسة موقت المعاحون ا تاروفان حول التقارين المالنة للمتشات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم» حيث أشارت الدراسة» إلى أن عام 2009م يعتبر عاماً هاماً 
على الصعيد الدولي» وخاصة ما يتعلق باعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير 
امالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة,. وكذلك نشر وتطبيق ال معيار. فقد بدأت المفوضية 
1Sorin Briciu, (2009), INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD‏ 
(IFRS) WILL SUPPORT MANAGEMNET ACCOUNTING SYSTEM FOR SMALL‏ 


AND MEDIUM ENTREPRISE (SME)?", Annales Universities Apulensis series 
economic , 11 (1) 2009 
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الأوربية مشاورات حول التعديلات لهذه التوجيهات» بهدف تبسيطها للمنشآت الصغرة 
وقد أطلقت المفوضية الأوربية مشاورات حول مدى إمكانية اعتماد هذا ال معيار للمنشآت 
الصغيرة. وذلك على مستوى الاتحاد الأوري» كما هدفت الدراسة. لتحديد موقف 
المحاسبين المهنيين الرومانيين حول التقارير المالية للمنشآت الصغيرة» وقد تم جمع البيانات 
المتعلقة بذلك. من خلال الاستبانات على عينة من 190 محاسبًاء وكانت النتائج أن أكثر من 
نصف العينة يعتبرون أن الأنظمة الحالية لا توفر مستوى من التبسيط للمنشآت الصغرة 
وبالتالي فهناك حاجة إلى تبسيط المعيار بأكثر مما هو عليه» وقد كانت نتائج بعض ال مجيبينء 
بأن المعيار الدولي الحالي كاف ويلبي حاجة المنشآت الصغيرة.ء حيث أشارات النتائج بأن 
ا محاسبين ممن يملكون خبرة 10 سنوات فأكثر رفضوا التفاصيل الكثيرة في المعيار.' 
1-5 ما تتميز به هذه الدراسة : 
عق اذل الختغراض رها الا هة مرف الاك أن الدراسة لو قن 

الدراسات السابقة ها يلي : 

1. حسب علم الباحث» ومن خلال البحث والاطلاع الذي قام به. لا توجد أي دراسة 
سعودية تناولت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: في 
بيئة الأعمال السعودية. 

2. بالرغم من وجود العديد من الدراسات التي تناولت مفهوم المنشات الصغيرة. 
إلا أنها تم تحدد بشكل قطعي» ما هو ال معيار المناسب لتحديد حجم المنشأة 
الصغيرة. بل تم ذكر المعايير الكمية والنوعية بشكل مفصلء بدون إبداء أي 


1Stefan BUNEA,(2012), ROMANIAN PROFESSIONAL ACCOUNTANTS? 
PERCEPTION ON THE DIFFERENTIAL FINANCIAL REPORTING FOR SMALL 
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, Accounting and Management Information 
Systems 

Vol. 11, No. 1, pp. 27-43 
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اقتراح لوضع إطار تعريفي لتلك المنشآت»يتضمن أهم المعايير التي يمكن أن تساهم في 
تحديد امعايير المناسبة في البيئة السعودية. 

3. تطرقت بعض الدراسات إلى : أهمية التقارير المالية. ومسك الدفاتر المحاسبية في 
المنشآت الصغيرة. ولكنها لم تتطرق إلى تطبيق ذلك اعتماداً على المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

4. م يجد الباحث إي دراسة» تناولت ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت 
الصغيرة بالدراسة والتحليلء ما يتوافق مع بيئة الأعمال السعودية» وخاصة الجانب 
المحاسبيء والمتعلق بذكر أهم البنود التي هكن الإفصاح عنها في القوائم المالية والتي 
تلائم ا منشآت الصغيرة. 

5. تعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة محلياً والتي تسعى لوضع إطار مقترح 
لتطوير التقارير المالية للمنشآت الصغيرة. على ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية للمنشآت الصغيرة وام متوسطةء مما سيعطي هذه الدراسة إضافة علمية جديدة 
مقارنة مع الدراسات التي تطرقت بلوضوع المنشآت الصغيرة في بيئة الأعمال السعودية. 

6. تعتبر هذه الدراسة من الدراسات ال معاصرةء والتي تناولت موضوع الدراسة بنظرة 
مستقبلية» حيث سيتم اعتماد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية» في المملكة العربية 
السعودية خلال السنوات القادمة» لهذا تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التي تسعى 
للكشف عن الكثير من مواطن الضعف والقوة في ال منشآت الصغيرة. ومدى ملاءمة 
البيئة السعودية لتطبيق المعايير الدولية» وخاصة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 


٤‏ المنشات الصغيرة وامتوسطة. 
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7 رغم أهمية الدراسات السابقة وقيمتها العلمية» فإن هذه الدراسة تتميزء بدراسة وضع 
إطار متكامل للقوائم اطالية, معد وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير اطالية للمنشآت 
الصغيرة وامتوسطة, وصادر من الجهات التنظيمية الحكومية : 
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الفصل الثاني 
الإطار النظري 


يهدف هذا الفصل إلى تقديم محاور وأسس تمهيدية للدراسة العملية من 
الأطروحة, والمتعلقة با منشآت الصغيرةء والتقارير المالية و المعايير الدولية» والتي تعتبر 
المحاور الرئيسة لهذه الأطروحة. 

لذا تناول هذا الفصل عدة محاور نظريةء في خمسة مباحث. كما يلي : 

المبحث الأول من هذا الفصل تناول تعريف المنشآت الصغيرةء والمعايير التي 
تعتمد على تحديد حجم المنشأة الصغيرة وخصائص ومميزات ال منشآت الصغيرة» ودور 
ا منشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطنيء والمشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة. 

المبحث الثاني تناول تعريف القوائم امالية» والتناسق والترابط بين القوائم المالية 
والتقارير المالية» والأهمية النسبية للقوائم المالية» والأهمية النسبية والإفصاح الأمثلء 
وأنواع القوائم امالية» والبنود التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية» والقوائم المالية 
والتقارير المالية للمنشآت الصغيرة . 

المبحث الثالث» ويتم عرض نبذة مختصرة عن ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتعريف المنشآت الصغيرة على ضوء المعيار الدولي, 
والهدف من البيانات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومستخدمو البيانات اطالية, 
والمجموعة الكاملة من البيانات المالية للمنشآت الصغيرة المتوسطة . 

ا مبحث الرابع» تناول دراسة تحليلية على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من حيث البنود التي تتعلق بالإفصاح في القوائم الطالية. 
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المبحث الخامسء تناول دراسة مدى توافق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. على بيئة الأعال في المنشآت الصغيرة في المملكة العربية 
السعودية» والبيانات الإحصائية لوزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية . 

ا مبحث السادس . تم عرض بعض النماذج للقوائم المالية الفعلية للمنشآت 
الصغيرة والمدققة من قبل المحاسب القانوني في المملكة العربية السعودية. كما تم تناول 
دراسة نموذج من مصلحة الزكاة والدخل المتعلق بال منشآت التي لا تمهسك حسابات 


نظاميةء هذا بالإضافة إلى عرض نموذج من الخدمات التي تقدمها البنوك السعودية. 
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ا مبحث الأول 
المنشآت الصغيرة 
مقدمة: 
للمنشآت الصغيرة دورٌ بارزٌ في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية لكثير من 
دول العاطم» لهذا فقد أولت الكثير من الدولاهتمامًا بتطوير ونمو المنشآت الصغيرة, إلا أنه 
لا يوجد تعريف محدد وموحد للمنشآت الصغيرة. فكلمة صغيرة ومتوسطة هي كلمات 
لها مفاهيم نسبية» تختلف من دولة إلى أخرىء ومن قطاع إلى آخرء ومن فترة زمنية إلى 
أخرى» حتى داخل الدولة الواحدة. 
تعريف المنشآت الصغيرة : 
تعددت الدراسات حول دور المنشآت الصغيرة في حركة التنمية الاقتصادية في 
البلدان النامية» إلا أنه يلاحظ وجود خلط في استخدام المفردتين :(المنشآت » اممشاريع)» 
فكثيراً ما يتم استخدام مفردة (منشآت). بدل من مفردة ( مشاريع ) إلا أنه يجب 
التنويه إلى أن استخدام مفردة ( مشروع )» عادة ما تستخدم في مرحلة ما قبل التشغيلء 
وقد نطلق عليها التعريف التالي :" ذلك الكيان الذي من المتوقع, أن يتأسس من خلال 
عمليات التمويل» ووضع الخطط التشغيلية» وتوفير العمالة وغيرها"٠‏ ويتبين أن الكثير من 
الأدبيات المحاسبية والاقتصادية ‏ حينما تبحث في موضوع التمويل ‏ فهي تستخدم مفردة 
(مشروع)» وليس مفردة (منشأة). 
أما تعريف المنشأة فهي : "ذلك الكيان القائم المستقلء الذي يمارس نشاطاً 
2 


اقتصادياً بجميع جوانبه الإدارية وامالية والإنتاجية”. عليه فقد تجد بعض التعريفات 


ووه 


1تعريف من قبل الباحث 


2تعريف من قبل الباحث 
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التي قد تطلق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهي نفس التعريفات التي تطلق 
على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وذلك من حيث المعايير المستخدمة في تحديد نوع 
ا منشآت :( الصغيرة» المتوسطة. الكبيرة )> مثل عدد العمالء رأس امال وغيرها. 
وهذا في رأي الباحث خلط في المفاهيم» وقد نتج عن ذلك أننا وقعنا - في الدول 
العربية- في كثير من المشاكل النظريةء واستناداً لذلكفإنَ المحاسبةء تعاني من مشكلة 
استخدام أكثر من مصطلح. في تحديد المعنى المراد استخدامه. ويرى الباحثء أن تعدد 
المصطلحات ال مستخدمة: لنفس المعنىء غير مناسب ق البناء النظري للمفهوم. 
أما الاختلافات في المعايير اطمستخدمةء في تحديد نوع المنشأة : (صغيرة » متوسطة › 
كبيرة )> فهي في الأعم الأغلب تخضع لمجموعة من الاعتبارات : ( تمويليةء اقتصادية › 
سياسية » تنظيمية ... الخ )» حيث تستند كل دولة أو منظمة داخل الدولة الواحدة, 
لتحديد نوع المعاييرء استناداً لمتطلباتها وسياساتها التنظيميةء وقدرتها المالية والتمويلية في 
تحديد المعيار ا مناسب لها. 
ويتم الاستناد على مجموعة من المعايير لتعريف المنشآت الصغيرة : ( عدد العمالء 
وحجم رأس امال أو خليط من هذين المعيارين معا). بالإضافة إلى مجموعة من المعايير 
الكمية والوصفية مثل : (حجم المبيعات. حجم الأرباح الصافية المحققة. القيمة المضافة و 
الخ )» فنجد على سبيل المثال : "أن إدارة المؤسسات الصغيرة الأمريكية تحدد حجم رأس امال 
لكل وحدة من هذه المؤسسات ما لا يتجاوز 9 مليون دولارء وعدد العمال مما لا يزيد عن 250 
عامل أما في اممملكة المتحدة فيشترط ألا يزيد رأس مال المؤسسة عن 2.2 مليون جنيه استرليني» 


وألا يزيد عدد العمال فيها عن 50 عاملاً أما البنك الدولي فيعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
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باستخدام معيار عدد العمالء وتعتبر ا منشأة صغيرةء إذا كانت توظف أقل من 50 
عاملاً."" 
وقد ذهبت بعض اللجان الدوليةء لوضع بعض الشروط للمنشآت الصغيرة. مثل 
لجنة التنمية الاقتصادية الأمريكية (88ت). حيث اعتبرت أن : " المشروع يعتبر صغيراً 
عندما يستوفي اثنين على الأقل من الشروط الآتية: 
عدم استقلال الإدارة عن الممالكينء وأن يدير المشروع المالكون أو بعضهم. 
يتم تمويل راس امال للمشروع. من مالك واحد أو عدد قليل من اطالكين. 
العمل في منطقة محلية. فيكون العمل والمالكون من مجتمع واحد. 
أن يكون حجم ال مشروع صغيرًا نسبياً بالمقارنة مع القطاع الذي ينتمي له."” 
عليه بات في حكم المؤكد. أنه لا يمكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد, 
للمنشآت الصغيرة» هذا بالإضافة إلى أن كلمة "صغيرة" هي كلمة لها مفهوم نسبيء 
تختلف من دولة إلى أخرىء ومن قطاع لآخرء حتى في داخل الدولة. 
فقد أشارت "إحدى الدراسات الصادرة عن معهد ولاية جورجياء بأن هناك أكثر 
من (55) تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في (75) دولة» فالبنك الدولي على 
سبيل المثال يعرف ا مشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام معيار عدد العمالء 
والذي يعتبر معياراً مبدئياً وتعتبر ا لمنشأة صغيرة إذا كانت توظف أقل من 50 عاملاً 
وهناك العديد من دول العام التي تستخدم هذا المعيار لتعريف ال منشآت الصغيرة 
والمتوسطة, ففي الولايات المتحدة الأمريكية» وإيطاليا وفرنساء تعتبر المنشأة صغيرة 


1جليلي » رياض.2008م, تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة : الخصائص والتحديات . مجلةجسر التنمية, 
جمهورية مصر العربية »> ص 2 

2الوادي » محمد حسين » 2005م» المشروعات الصغيرة : ماهيتها والتحديات الذاتية فيها مع إشارة خاصة 
لدورها في التنمية في الأردن » المجلة العربية للإدارة. ا مجلد 225 عدد 1» ص : 9 
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ومتوسطة» إذا كانت توظف حتى 500 عاملء وفي السويد لغاية 200 عاملء وفي كندا 
واستراليا حتى 99 عاملاً في حين أنها في الدنمارك. هي المنشآت التي توظف لغاية 50 
عامل كما أن هناك دولاً أخرى تستخدم حجم رأس ا مال لتعريف المشروع الصغير 
والمتوسطء مما يؤدي إلى صعوبة المقارنة بين هذه الدولءلاختلاف أسعار صرف العملات".' 
يتضح أن الاختلاف في التعريف بين دولة وأخرى» يعتمد على اختلافء إمكاناتها 
وقدراتها الاقتصادية» ومراحل نموهاء ومستوى التقدم التقني بهاء ويعتبر التعريف التالي 
أحد أهم التعريفات الجيدة: التي وردت في هذا الشأنء وهي : " تعتبر المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة, تلك المنشآتء التي تتميز بانخفاض رأسمالهاء وقلة العدد الذي تستخدمه من 
العمال. وصغر حجم مبيعاتهاء وقلة الطاقة اللازمة لتشغيلهاء كما تتميز بارتباطها الوثيق 
بالبيئة» واعتمادها على الخامات المتوفرة محلياء وعلى تصريف وتسويق منتجاتها في نفس 
ا منطقة. التي تنشأ بها والمناطق المجاورة لها" هذا التعريف يضم في طياته أهم معايير 
تحديد حجم المنشأة بشكل عام من وجهة نظر الباحث . 
تعريفات المنشآت الصغيرة في ا مملكة العربية السعودية : 
تعددت الجهات التنظيمية داخل المملكة العربية السعودية» التي تسعى لتنظيم 
وتمويل المنشآت الصغيرةء ولكل جهة توجهاً يعتمد بالدرجة الأولى على أهداف تلك 
الجهة. وما تبذله من جهد في مساعدة المنشآت الصغيرة.ء من حيث التمويل أو التنظيم. 


1 المحروق» ماهر حسن» ايهاب مقابله» 2006م ا مشروعات الصغيرة والمتوسطة اهميتها ومعوقاتها. مركز 
ا منشآت الصغيرة والمتوسطة » الأردن »> ص 3 
2 امجلة العلمية لجامعة املك فيصل . عدد خاس هناسبة اختيار مكة ال مكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 


6ه . 2005م ص : 398 
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فقد عرّف مجلس الغرف السعودية المنشآت الصغيرة بأنها : " المشروعات التي لا 
يزيد عدد العاملين فيها عن 20 عاملاً ويقدر حجم رأس امال فيها بأقل من مليون ريالء 
دون الأرض واممباني» ولاتزيد مبيعاتها السنوية عن 5ملايين ريال".' 

أما صندوق التنمية الصناعية السعودي فيعرفها بأنها : "أي نشاط ربحيء يقل عدد 
العاملين فيه عن 25 عاملاء ولايتجاوز حجممبيعاته السنوية 15 مليون ريالء أو لايزيد 
إجمالي ميزانيته على 10 ملايين ريال "»وعرفها بنك التسليفالسعوديء بأنها : " تلك 
المشروعات التي يعمل بها أقل من 10 عاملينء والتي لديها أصول إجمالية ‏ عدا الأصول 
العقارية ‏ تقل عن مليون ريال سعودي ."5 

تلخيص أهم نقاط التعريفات فيما يلي : 

يتضح للباحث من خلال التعريفات السابقة» بأن هناك مجموعة من المعاييرء التي 
تم على ضوئها تعريف المنشآت الصغيرة» وهي :( عدد العاملين »> رأس ا مالء إجمالي 
ا مبيعات)» والجدول التالي رقم (1) يوضح تلك الاختلافات في ا معايير»وف بلد واحد وهو 
المملكة العربية السعودية : 


1 ملاحظة : أن استخدام مفردة ( مشروعات ) غير صحيحة وكان يفترض أن تستخدم مفردة ( منشآت ) لأن 
المعنى في التعريف لكيان قائم وليس لكيان في مرحلة التأسيس (الباحث) 

2السهلاوي» خالد عبد العزيز.2004م: قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التأقلم مع الدورات 
الاقتصادية المختلفةء دراسة تطبيقية على ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة ف المملكة العربية السعودية 
المجلة العلمية لجامعة الملك فيصلص 157 
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جدول رقم (1) 


اختلاف معايير تحديد حجم المنشأة الصغيرة في المملكة العربية السعودية 


المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

ا منظمات التنظيمية رأس المال ا مبيعات 
عدد العمال 

(ريال سعودي) | (ريال سعودي) 
مجلس الغرف السعودية أقل من مليون 5 مليون 0 عاملا فأقل 
صندوق التنمية الصناعية السعودي 0 مليون 5 مليون 5 عاملا فأقل 
بنك التسليف السعودي أقل من مليون 3 0 عامل فأقل 
وزارة الصناعة والتجارة اقل من 5 مليون 2 | - 0 عاملاً فأقل 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | - : 0 عاملاً فأقل 
وزارة العمل : : من 20 الى 99 
وزارة اطالية : : 0 عاملا فأقل 























يستنتج الباحث من الجدول السابقء بأنه لا يوجد تعريف دقيق» وذو معايير موحدة 
للمنشآت الصغيرةء في ال مملكة العربية السعوديةء كما هو واضح في الجدول السابق. 

فالمتتبع للدراسات التي تمت في المملكة العربية السعودية» حول هذا النوع من 
ا منشآت. يجد تبايناً واضحاً في طبيعة التعريف المستخدم. لتصنيف ال منشآت الصغيرة 
وا متوسطة» "فلقد استخدمت وزارة امالية والاقتصاد الوطنيء معيار العمالة كمعيار 
أساس في تحديد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة. حيث بلغت نسبة عدد ال منشآت 
الصغيرة والمتوسطة. (والتي توظف ما بين 10 -100 عامل ) إلى إجمالي عدد ال منشآت في 
المدن المختلفة في المملكة نسبة 96086.8, عند دراسة ال منشآت الصغيرة وأثرها في 
اختلالات سوق العمل السعوديء وتبنت الأمانة العامة مجلس القوى العاملة تعريفا 
آخر للمنشأة الصغيرة. حيث صنفت الدراسة المؤسسات الصغيرة. بأنها : " تلك 
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ا مؤسسة التي توظف أقل من عشرين عاملاً أما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» فقد 
استخدمت معياراً ثالثاً في تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة. حيث بلغت نسبة 
المصانع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض %98 من إجمالي المصانع العاملة. وذلك 
وفقاً للمعايير المستخدمة في تقرير منظمة العمل الدولية» والتي تشير 

إلى التصنيف التالي : 

منشآت صغيرة جداً : ( 19-1 مستخدماً ) . 

منشآت صغيرة : (99-20 مستخدماً ) . 

منشآت متوسطة : ( 499-100 مستخدماً ) . 

منشآت كبيرة : ( 500 فأكثر مستخدماً )'. 

يتبين للباحث أن هناك اختلافات في عدد العمال بين المنشآت داخل ال مملكة وفقاً 
لحجم المنشأة» في حين تشير " الدراسة التي أعدتها كل من : وزارة الصناعة والكهرباء 
والدار السعودية للخدمات الاستشارية» إلى أنه تم تصنيف وحدات القطاع الصناعي في 
المملكة. باستخدام معيار إجمالي التمويل وأعداد العمالة» حيث اعتبرت الدراسة المصانع 
التي يبلغ إجمالي التمويل فيها 5 مليون ريال أو أقل منشآت صغيرة: وا مصانع التي يبلغ 
إجمالي التمويل فيها 25 مليون ريال أو أقل وتزيد عن 5 مليون ريال مصانع متوسطة. 
واعتبرت الدراسة ذاتها المصانع التي يعمل بها 20 فرداً أو أقل مصانع صغيرة. وتلك التي 
يعمل بها 100 فرد أو أقل مصانع متوسطة". 

وعند الحديث عن الدور المالي الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعية 
السعوديء في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ا مملكة العربية السعودية " يبرز 
معيار جديد في تحديد الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وهذا المعيار يقوم على اعتبار 


1 مجلة العلمية لجامعة الملك فيصل . عدد خاس هناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 


6ه . 2005م ص : 398 
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جميع المصانع التي يقل مبلغ قروضها عن مليوني ريال مصانع صغيرة. بغض النظر عن 
رأسمال المصنع الأساس . "" 
من هنا يتضح للباحث عدم وجود تعريف متفق عليه» للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في ال مملكة العربية السعودية, فالبعض يعتمد عنصر رأس اطالء والبعض الآخر 
عنصر العمالة» في حين نجد آخرين» يعتمدون عنصري رأس امال والعمالة معاً 
وهذا من شأنه أن يضعف الجهود الرامية التي تسعى لتنمية هذا القطاع 
وتطويره» حيث يصعب التعرف على المنشات المراد التعامل معهاء سواء من قبل 
مؤسسات الدولة المختلفة أو من قبل الجهات والمؤسسات الخاصة المعنية بدعم ومساندة 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
كما أشارت بعض الدراسات» إلى اهمية وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة 
حيث : "يؤدي وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة إلى تحقيق عدة مزايا أهمها : 
" تحديد الإطار الذي يشمل المشاريع الصغيرة» وبالتالي سهولة تحديد أعضاء هذا 
القطاع وا مجموعات المستهدفة بداخله. 
" إمكانية المقارنة بين حجم ونتائج أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة 
وبين القطاعات ال مختلفة. وعقد مقارنات مع الدول الأخرى . 
" التعامل بوضوح مع جهات التمويل الدوليةء أو المؤسسات الدولية المعنية بالمشاريع 
الصغيرة. 
سهولة التنسيق بين الجهات العاملة في مجال دعم ومساندة المشاريع الصغيرة. 
[السهلاوي. خالد عبد العزيز.2004م: قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التأقلم مع الدورات 


الاقتصادية المختلفة, دراسة تطبيقية على المشروعات الصغيرة وا متوسطة في المملكة العربية السعودية 
المجلة الغلمية لجامعة الك فيصلض 157 
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" الحد من فرص التحايلء التي يلجأ إليها البعضء للاستفادة من المزايا الممنوحة 
للمشاريع الصغيرة. حيث يحدد التعريف الموحد ال مستفيدين من هذه امزايا بدقة 
کر" 
معايير تعريف المنشآت الصغيرة : 
لكل معيار من المعايير المعتمدة في تحديد حجم المنشأة» مزايا هكن الاعتماد عليها 
في تحديد حجم المنشأة. "حيث إن معيار عدد العاملين. لتحديد حجم المنشأة» يتمتع 
بمزايا عديدة» تتمثل بتسهيل عملية المقارنة» وأنه مقياس ثابت» لا يتعرض للتغيير ‏ مقارنة 
مع المعايير اطالية التي تؤثر فيها تغيرات الأسعار ‏ بالإضافة إلى أن عملية جمع المعلومات 
عن أعداد العاملين» تكون أسهل من جمع ال معلومات ذات الطبيعة المماليةء ومن هنا نجد 
البلدان النامية والدول العربية - بوجه عام - تميل إلى اعتماد معيار عدد العاملين 
بصورته المنفردة, أو مقروناً معايير مالية أخرى . " 
تجدر الإشارة إلى : " تباين تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرةء في 
الدول العربية تبايناً كبيرا ففي اليمن ‏ على سبيل ال مثال - تعد المنشأة صغيرةء عندما 
يتراوح عدد العاملين فيها بين 4 و 9 عمالء وتعد كبيرة. عندما يزيد عدد العاملين فيها 
عن 10 عمال » وق الأردن تعد المنشأة صغيرة عندما يتراوح عدد العاملين فيها 
بين عاملين و10 عمال» وتعد متوسطة عندما يتراوح عدد العاملين فيها بين 10 و25 
عاملاً > وفي الجزائر تعرف المنشأة الصغيرة بأنها : تلك التي تشغل من 10 إلى 49 
[المهناءء هيلة ابراهيم ( 2009) فاعلية برنامج إرشادي لإدارة المشاريع الصغيرة لدى عينة من الخريجات غير 
العاملات بمدينة الرياض . اطروحة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد المنزلي» جامعة الملك سعود. المملكة 
العربية السعودية» ص 34-33 


2الواديء محمود حسين » (2005م). ال مشروعات الصغيرة ماهيتها والتحديات الذاتية فيها من إشارة خاصة 
لدورها في التنمية في الأردن » المجلة العربية للإدارة مج 25 ع 1 يونيو > ص 8 
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عامل وتحقق رقم أعمال (رأس امال) أقل من 200 مليون دينار جزائريء أو لا تتجاوز 
حصيلتها السنوية ( عوائدها ) 100 مليون دينار جزائري . "" 

كما أنه توجد مجموعة من المْعايير" لتصنيف المنشآت وهي كالتالي : 

المعايير المالية ومنها : ( حجم المبيعات» قيمة الأصول / قيمة الأصول الثابتة » رأس 
امال 'امستثمر'/ رأس الال الثانت + مجموع المزنزانية الحمومية ). 

المعايير غير المالية ومنها : ( عدد العاملين . عدد الآلات » مستوى التكنولوجيا 
ا مستخدمة).” 

هذا بالإضافة إلى أن التقدم والتطور الفائق في كافة اممجالات» سوف يساهم بشكل 
غير مباشر بظهور بعض ال معايير في المستقبل» والتي يمكن أن يتم استخدامهاء كإحدى 
المعايير التي تميز المنشآت» بأنها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. 

وتشير العديد "من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. كالجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا »)۴5٨۷4(‏ ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
(08©60)» إلى شيوع استخدام معيار عدد العاملين في مختلف دول العام. لتصنيف 
ا مشروعات في فئة "صغيرة الحجم "» لكن الدول تختلف في عدد العاملين في المشروع: 
الذي يندرج في فئة (المشروع صغير الحجم). ففي حين يصل هذا الرقم - على سبيل المثال 
لا الحصر - في أمريكا إلى 499 عاملاً نجده يصل في بعض دول أوربا إلى 200 عاملء وفي 
أمانيا إلى 49 عامل وف اليمن إلى أقل من أربعة عمال . "” 


1جليلي » رياض.2008م, تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة : الخصائص والتحديات . مجلةجسر التنمية, 
جمهورية مصر العربية > ص4 

2مرعي » عطية عبد الحي ( 2002) دور المعلومات والأدوات المحاسبية في نسبة وتطوير ا مشروعات الصغيرة, 
المجلة العربية للدراسات التجاريةء > مجلد 26 » جامعة المنصورة. ص 275 


3مصدر سابق. ص 275 
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لهذا ينبغي التأكيده على صعوبة تحديد مفهوم قابل للتطبيق في كل مكان وزمانء 
وذلك لاختلاف العوامل اللؤثرة» وأهميتها النسبية من بلد لآخر. ومن وقت لآخرء داخل 
البلد الواحد» ومن هذه العوامل : الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية » ومستوى 
التقدم» وطبيعة التقنية ا مستخدمة, والتقاليد السائدةء وموقع البلد في أيّ من مراحل 
النمو المخطط لهاء وندرة عوامل الإنتاج» ونوع الملكية ...... وعوامل كثيرة أخرىء. تختلف 
أهميتها النسبية» بحسب المكان والزمان. 

لذلك اقترح بعض " الباحثين والدارسين معايير كمية استرشاديه. متنوعة أحياناً 
ومركبة أو ترجيحية أحياناً أخرىء بالإضافة إلى المعايير الوظيفيةء ويمكن إيجاز تلك المعايير 
كالتالي: 

المعايير الكمية : وتشمل معياري العمل ورأس امال . 

معيار العمالة : وهو من أكثر المعايير الكمية استخداماً في تحديد حجم المنشآت 
الصغيرةء نظراً لإمكانية حصر بيانات العمالة:؛ المتوافرة في معظم المنشآت المسجلة في 
مختلف الدول. 

ويتم استخدام معيار العمالة, للمقارنة الدقيقة بين المنشآت المناظرة, التي تقوم 
على نفس الإنتاج» ولكن نظراً لاختلاف معامل رأس اممال/ العمل فقد لا يصلح استخدام 
هذا المقياس بممفرده غالبا كما أنه لا يصلح أيضاً في حالات تباين القوى الإنتاجية الممكن 
استخدامها. 

ورغم ذلك فكثير من بلدان العام المتقدم والناميء تأخذ بهذا المعيارء لتمييز 
ا منشآت الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة. 

معيار رأس ال مال : هو مقياس كمي مالي واسع الانتشار أيضاً. ولكن ما 
هو المقصود برأس مال ؟ نجد أن البعضء يفضل استخدام رأس امال العامل والثابت» 


الذي يعكس حجم الطاقة الإنتاجية» والبعض الآخرء يستبعد قيمة الأراضي من 


47 


التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


رأس امال الثابت» لاختلاف قيمتها من مكان لآخرء ومن فترة لأخرىء ويرى البعض أن 
حدود رأس الممال» ليست جامدة: ولكنها تتغير وفقاً لظروف البلاد. 

معايير ترجيحية أو مركبة: وهي معايير كمية. تستخدم أكثر من متغير في التمييزء 
ومنها كمية أو قيمة الإنتاج» ومستوى جودته» والقيمة المضافة, والطاقة الإنتاجية» وحجم 
الاستهلاك السنوي من المواد. 

معايير وظيفية: في حالة عدم كفاية المعايير الكمية والترجيحية أو ا مركبة. قد 
تستخدم معايير أخرى وظيفية» لتوصيف قدرات المشروعات الصغيرةء مقارنة بالمتوسطة 
والكبيرة ومنها : أن يكون المالك هو المدير غالبا وانخفاض القدرات الإدارية والاتصال 
الوثيق بالعملاء والموردين» وصعوبة الاستفادة من مسوق رأس ال مالء والحصول على 
اتان" 

إن اختلاف المعايير من بلد إلى آخرء يخضع لمجموعة من الاعتبارات» التي يتوجب 
على صانع القرار» وواضع الأنظمة والقوانين الاهتمام بها بدرجات متفاوتة» منها ما هو 
اقتصادي بالدرجة الأولى(الاقتصاد الكلي)» والتغيرات السياسية» والقدرة التمويلية» التي 
تتمتع بها الدولة. للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. من خلال وضع ضوابط 
وقوانين» تتمتع بالسهولة والمرونة» وقي نفس الوقتء تتمتع بالحماية والرقابة. 

ورغم اختلاف المعايير: إلا أن الهدف الرئيس من تلك المعايير. هو التنظيم 
بالدرجة الأولى» ووضع الأنظمة» التي يمكن من خلالها تحسين وتطوير المنشآت 
الصغيرة بالدرجة الأولى» ورغم الاختلافات في المعيار الواحد. بين مجموعة من 


المؤسسات الحكومية في بلد واحد. كما هو واضح في بداية التعريفء. إلا أن الواقع 


1مرعي » عطية عبد الحي ( 2002) دور ال معلومات والأدوات المحاسبية في نسبة وتطوير ا مشروعات الصغيرة 
< امجلة العربية للدراسات التجارية, > مجلد 226 جامعة امنصورة. ص 277 
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يتطلب من تلك المنظمات الحكومية» أن يكون الاختلاف فيما بينها . مبني على أسس 
علمية صحيحة» وليس على أساس التمويل فقط. 
خصائص ومميزات المنشآت الصغيرة : 

ِنَّ أحد أهم الخصائص في بيئة الأعمال هو الربط بين الملكية والإدارة وها أن 
المنشأة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة» تتكون من عنصرين رئيسينء هما رس 
امال وإدارة المنشاة, لهذا ارتبط مفهوم الملكية بالإدارة وقد نتج عن ذلك الكثير من 
المشاكلء والتي كان من أهمها التدخل الشخصي من امالك في إدارة شؤون المنشأة, 
وتقديم مصالحه الشخصية على مصالح ال منشأة. لهذا نجد في الأدبيات الاقتصادية 
وا محاسبية. طلب وجوب فصل المملكية عن الإدارة وخاصة في المنشأة الكبيرة والمتوسطة, 
وذلك من خلال الصفة الاعتبارية لتلك المنشأة ( شركات مساهمة مقفلة . شركات 
مساهمة عامة )» ولكن هل ينطبق هذا على المنشأة الصغيرة ؟ 

الجواب : لا هكن أن يتم فصل الملكية عن الإدارة في المنشأة الصغيرة. لهذا فإن التأهيل 
العلمي مالك المنشأة. هو المساهم الوحيد في نجاح تلك ال منشأة. وإدارتها بالشكل الصحيح. 

ويكون الشكل القانوني للمنشأة الصغيرة: في الأعم الأغلبء مشروعًا فردياء 
حيث يتحمل صاحب المنشأة» كل أعباء ا منشاة. المالية والإدارية بصفة قانونية» وقد 
تكون المنشأة الصغيرة من نوع (شركات الأشخاص ) والتي يتحمل كل فرد فيها 
المسؤولية القانونية حسب نسبة مساهمته في رأس ال مالء كما يتميز صاحب المنشأة 
الصغيرة باستقلاليةء بمعنى أن صاحب المنشأة هو الشخص الوحيد صاحب القرار النهائي 
في المنشأة. فلا أحد يشترك معه في اتخاذ القرارات» سواء المالية أو الإدارية أو 
التسويقية أو الإنتاجيةء لهذا فإنه ينبغي على صاحب المنشأة: أن يتمتع بتحصيل 
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علمي» وخبرة كافية» لاتخاذ مثل تلك القرارات» والتي تصب في مصلحة ال منشأة وليس في 
ا مصلحة الشخصية. 

ومن الملاحظ في العديد من المنشآت الصغيرةء عدم توفر المستندات والقوائم 
المالية الكافيةء لاستخدامها في اتخاذ القرارات» ويرجع سبب ذلك لعاملين» هما التكلفة 
والمنفعة. حيث يرى كثير من ملاك ال منشآت الصغيرة. بأن التكلفة أعلى من ال منفعة, 
وخاصة أن تلك التكاليف لا تنتج منفعة ماليةء وإنما تساهم هذه التكاليف» في توفير 
معلومات فقط لا غيرء ويعتقد الكثيرء بأنه هكن الحصول على تلك المعلومات» أو بأنه لا 
حاجة لهم بهاء قياساً على حجم المنشأة الصغيرة ومقارنتها بالمنشأة الكبيرةء وهذه إحدى 
أهم الإشكاليات التي يقع فيها أصحاب المنشآت الصغيرةء حينما يتم المقارنة بين المنشأة 
الصغيرة والمنشأة الكبيرة. من حيث التنظيم والتخطيط والرقابة. 

لهذا يتهرب الكثير من ملاك المنشآت الصغيرة» من التكاليف التي لا يرى مالك 
المنشأة» بأن لها فائدة مالية تعود على المنشأة بالنفع» فتقدم التبريرات غير المقنعة 
للتهرب من دفع الأموال. 

وها أن صاحب المنشأة الصغيرة. هو المسؤول الأول والأخير عن نجاح المنشأة أو 
خسارتهاء فإنه كذلك» المسؤول عن العلاقات بين العملاء والموردين الذين يتعامل معهم 
حيث يقوم صاحب المنشأة الصغيرة. بالتعاقد مع ال موردين» سواء داخليين أو خارجينء 
وذلك حسب المتبع» من الأنظمة والقوانين التي تحكم تلك العلاقات بين العملاء 
وال موردينء إلا أن تلك الأنظمة. قد تكون من جهة واحدة فقطء وخاصة بالنسبة إلى 
الموردين» حيث تقوم العديد من الشركات واممصانع التي توفر ال مواد الخام بتقديم 
مجموعة من التعليمات التي تحكم عملية التوريد بخلاف المنشأة الصغيرة» والتي تفتقد 
في الأعم الأغلب إلى تلك الأنظمة والقوانين التي تحكم العلاقة بين العملاء والموردين. 
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لهذا فإن المنشأة الصغيرة. تفتقد إلى اللوائح والأنظمة والسياسات» التي تنظم 
عملية البيع والشراءء فنجد أن تبريرات صاحب ال منشأة الصغيرة.ء هي أن تلك القوانينء 
تحد من عملية البيع والشراء وتقلل نسبة المبيعات بشكل كبير جداً وخاصة بالنسبة إلى 
العملاء. 

وقد تتوفر بعض الفرص السريعة في كثير من الأحيان» لبعض ملاك المنشآت 
الصغيرةء للدخول في مغامرة أو مخاطرة ماليةء لهذا فإن صاحب القرارء هو امالك 
للمنشأة. فتصبح ا مغامرة في الدخول ليست مبنية على أساس علمي متينء ولكن على 
حساب معلومات شخصية أو علاقات شخصية مع البعض» مما قد يؤثر على المنشأة 
الصغيرة بشكل كبير» وعلى الوضع المالي للمنشأة. مثل تأخير رواتب ال موظفينء أو وعدم 
سداد المستحقات اطالية للموردينء مما قد يؤدي إلى وقوع المشاكل بين ال موردين ومالك 
ا منشآةء والذي يؤدي بدوره إلى تخلي المورد عن توريد اللمواد الرئيسة التي تستخدم في 
العملية الإنتاجية. 

يلاحظ مما تقدم» أن خصائص المنشآت الصغيرةءتتميز بجانبين :سلبي وإيجايء 
ولهذا فإن نوع النشاط: (الصناعي » أوالتجاري » أوالخدمي) تحكمه مجموعة من 
الاعتبارات» قد تكون قانونية. مثل بعض القوانين التي تصدر من الدولةء والتي لا تسمح 
بإنتاج بعض المنتجاتء التي تؤثر على البيئة مثلاً » أو عدم تسويق بعض المنتجات مثل 
(الكحول) في بعض البلاد العربية. فإن نوع النشاط دانماً ما يكون ضمن إطار من 
الاعتبارات القانونية والتنظيمية . 

عليه قد تختلف خصائص ومميزات ال منشآت الصغيرة. من حيث النشاطء من بلد 
إلى آخرء حيث يتوجب في بعض البلدان مثل المملكة العربية السعودية ‏ قبل الموافقة 
بإنشاء أي مشروع ‏ تقديم دراسات جدوى اقتصادية للمشروع» ووضع رأس مال في البنك 
وتقديم مستندات نظامية يتم الموافقة عليها من الجهات المعنية لإنشاء تلك المشروعات. 
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دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني : 

للمنشآت الصغيرة دورٌ بار في المساهمة في الاقتصاد الوطني بدون شك حيث تمثل 
ا منشآت الصغيرة العصب الرئيس في كثير من بلدان العالم» حيث تساهم تلك المنشآت» في 
الحد من المشاكل الاقتصادية المهمة والحساسة التي تؤرق حكومات الكثير من الدول» ومن 
أهمها : ( البطالة والفقر ) . إن الدور التي تلعبه المنشآت الصغيرة في التوظيف يعتبر دوراً 
بارزاً رغم سرعة دوران الوظائف فيها لأسباب سوف يتم ذكرها لاحقاً. 

حيث تعتبر المنشآت الصغيرة أحد مصادر الدخل التي تساهم في زيادة دخول 
الأفراد. ولذلك فإن كثيرًا من الدول تعتبر المنشآت الصغيرة إحدى الوسائل التي تساهم في 
زيادة دخل الفرد» وخاصة للأفراد غير المتفرغين للعمل في تلك ال مشروعات. أو ا مرتبطين 
بأعمال في القطاع العام وهي نسبة كبيرة جدَّاء وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجيء 
حيث يتوفر للعاملين في القطاع العام» الوقت الكافي لإدارة الأعمال الخاصة بهم» كما 
يساهم هؤلاء العاملون. بدرجة كبيرة في إدارة وتشغيل المنشآت الصغيرة. وخاصة في 
الفترة المسائيةء لهذا تكثر المنشآت الصغيرة في دول الخليج» وذلك بالاعتماد على الأموال 
الخاصة أو الاقتراض من البنوك» حيث توافق البنوك على إقراض الموظفين الحكوميين» بناءً 
على تحويل رواتبهم على تلك البنوك» كضمان تتبعه السياسية البنكية. 

كما تعتبر المنشآت الصغيرةء أحد أهم المساهمين في توفير فرص عماء للأيدي 
العاملة الوطنية» وهذا واضح وجلي في دول العام العريء إلا أن ذلك غير مطبق في 
دول الخليج العربيء مثل المملكة العربية السعودية. حيث يتم استقدام العمالة 
الخارجية للعمل في المنشآت الصغيرة. مما قد يحرم شريحة كبيرة من ال مواطنين من 
العمل في تلك القطاعات. ويعود ذلك لعدة أسباب» منها : انخفاض الرواتب» وطول 


مدة العمل» حيث تصل إلى 12 ساعة يومياً أو أكثر من ذلك» هذا بالإضافة إلى وجود 
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خيارات كثيرة للعمل في وظائف القطاع العام والذي يتميز برواتب عالية جدًا مقارنة 
برواتب المنشآت الصغيرةء لهذا تعتبر الأيدي العاملة الوطنية قليلة جدًا في المنشآت 
الصغيرة, مقارنة بالشركات الكبيرة. 
كما تقوم العديد من الجهات الحكومية. وخاصة ف ال مملكة العربية السعودية 
بوضع حلول لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية» حيث تطلب من المنشآت الصغيرةءوجود 
نسبة معينة من العمالة الوطنية » ولكن تقوم العديد من تلك ال منشآتء بالتهرب من 
توظيف العمالة الوطنية» والتحايل على النظام بالتوظيف الوهمي. 
وتعتبر ا منشآت الصغيرة. أحد المساهمين في عملية تحقيق التوازن في عملية 
التنمية الاقتصادية. حيث تساهم المنشآت الصغيرة» في عملية التنمية» وخاصة إذا كانت 
تلك المشاريع ذات طبيعة صناعية. 
هذا بالإضافة, إلى التنوع في النشاط الاقتصادي» الذي يساهم في تحريك عجلة 
التنمنة“الاقتضادية بشكل كين عند لهذا اعتعت الحكومات» بثثمية قطاغ اتشات 
الصغيرة. وقدمت القروض المميسرة لهذا القطاع» لمعرفتها التامة بأن ذلك القطاع. هو أحد 
أهم القطاعات التي تساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية» كما أن التنويع 
الاقتصادي» من حيث القطاعات الاقتصادية : ( منشآت صغيرة » متوسطة , كبيرة ) يساهم 
في عملية التوازن الاقتصادي. 
مما سبق» يتبين أن دور وأهمية ال منشآت الصغيرةء لم يعد موضع خلاف أو جدل 
بين الباحثين والاقتصاديين أو حتى متخذي القرارء إضافة ما أوردناه من أهمية هذه 
المنشآت الصغيرة ومساهمتها ف الاقتصاد. فهي أيضاً : "تلعب دوراً هاما في النشاط 
الاقتصادي عموماً وهي توفر الكثير من مدخلات المنشآت الكبيرة. إضافة إلى استيعاب 
الكثير أُيضَا من مخرجات هذه المنشآت الكبيرةء كما أن تعدد وكثرة المشاريع 
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الصغيرة. يقرب السوق الذي يعمل به من سوق امنافسة. مما يؤدي مزايا المنافسة 
الاقتصاديةء مثل الكفاءة التوزيعية للموارد. والتخصيص الأمثل لها ."' 

لهذا فقد قامت الدول الصناعية ام متقدمةء في المساهمة بشكل فعالء في مساعدة 
ا منشآت الصغيرة. وذلك لمساهمة ال منشآت الصغيرة في الاقتصاد. وعملية التوازن 
الاقتصاديء هذا بالإضافة إلى أن حجم الصادرات» التي تقوم بها تلك المنشآت الصغيرة في 
الدول المتقدمة. تعتبر مرتفعة» مقارنة با منشآت الصغيرة في الوطن العربيء عليه فإنه 
ينبغي علينا » أن نولي تلك المنشآت في وطننا العربي مزيداً من الاهتمام, في عملية التمويل 
وتقديم المساعدات. وتسهيل عمليات التصدير للخارج أو إلى دول الجوار. 

وما يعاب أن القوانين الوضعيةء في كثير من الدول العربية. تحد من التجارة 
الخارجيةء وقد يكون ذلك بسبب الضرائب» والرسوم الإضافية التي تتحملها ال منشآت. 
والتي بدورها تنعكس على امنتج النهائي» مما قد يؤثر في سعر البيع في الدول المضيفة. 
لهذا يلجأ المستهلك النهاني إلى شراء المنتج البديلء ذي الجودة العاليةء والسعر اللمنخفضء» 
والمستورد من الدول الأجنبية. 

كما ينبغي علينا في الوطن العربيء الاستفادة من التجارب الدولية: في المنشآت 
الصغيرة. وكيفية المحافظة على المنتج وعلى الربحية» حيث تتحول تلك المنشآت الصغيرة 


إلى كبيرة في غضون سنوات قليلة. 


1نجار» أحمد منير» 2000 واقع وأفاق مشاريع الأعمال الصغيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية : حالة 
دولة الكويت, ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمى السادس عشر لكلية التجارة. جامعة ال منصورة بعنوان : 
المشروعات الصغيرة وأفاق التنمية ال مستدامة في الوطن العربي » القاهرة »> ص 8 


54 


التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 

ا مشكلات التي تواجهها ا منشآت الصغيرة : 

تواجه أغلب ال منشآت الصغيرة ‏ في بعض الدول العربية» ومنها ال مملكة العربية 
السعودية - مشاكل تتعلق بعدم وجود عمالة مؤهلة لإدارة هذا النوع من ال منشآت» 
فكما هو معلوم» فإن لأصحاب ال منشآت الصغيرةء خصائص يجب توافرها لضمان نجاح 
تلك اممنشآت» فقد دلت الدراسات على أهمية المؤهل العلميء والخبرة الإدارية لملاك 
ا منشآت الصغيرة. 

كما توجد العديد من المشاكل في السياسات الاقتصادية» والتوجيهات الحكومية, 
الإدارية والتنظيمية في الدول العربيةء والتي تعتبر عقبات للمنشآت الصغيرة حيث م 
تقدم حكومات معظم البلدان النامية أية برامج منظمة أو طويلة الأجلء لتوجيه ودعم 
ا منشآت الصغيرة. ومساعدتها فنياً وماليا هذا بالإضافةء إلى طول الفترة الزمنية اللازمة 
للحصول على تراخيص رسمية ممارسة النشاط. 

حيث أصبحت: ظاهزة اختفاء. المنشآت الضغرة: من المشاكل المفيرة للقلق» لكر 
من المستفيدين الداخليين والخارجيين» وخاصة المقرضين بالدرجة الأولى» هذا بالإضافةء إلى 
الجهات المنظمة والمساندة: والتي تقدم العون والمساعدة للمنشآت الصغيرةء متمثلة في 
الجهات التنظيمية الحكومية والخاصة . 

وقد تعود الأسباب في ذلك لعدة عوامل منها : ( عوامل ماليةء عوامل إدارية, 
عوامل تشريعية وقانونية). إلا أن ظاهرة اختفاء المنشآت الصغيرة. أكثر بكثير من 
ا منشآت المتوسطة والكبيرة» " ففي الولايات المتحدة الأمريكية» تبين أن واحدًا من 
بين ثلاثة منشآت صغيرة. يختفي في غضون ستة أشهر منذ بدايته» وثلاثة من أربعة 


منشآت صغيرة تختفي في غضون خمس سنوات» كما تبين أن أكثر من %99 من المنشآت 
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الفرنسية. التي تعرضت للفشل كانت بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تشير 
الإحصاءات في انجلتراء إلى اختفاء ما يقرب من %94 خلال السنوات الخمس الأولى من 
وو جرا د 


[جليلي » رياض.2008م,: تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة : الخصائص والتحديات . مجلةجسر التنمية 


جمهورية مصر العربية > ص 2 
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5 وو 


القوائم امالية للمنشآت الصغيرة 


4. 


مقدمة 

تعتبر القوائم المالية المنتج النهائي الذي تعتمد عليه إدارة المنشأة في تحديد مسار 
المنشأة مالياً وإدارياً وانتاجياً فهي المرجع الرئيس في اتخاذ القرارات التي يتم اتتخدها 
إدارة المنشأة» والتي تكون بهدف استمرار المنشأة ورفع الكفاءة الانتاجية والتمويل 
وتعزيز رأس مال العامل في المنشأة . 
تعريف القوائم اطالية : 

تعتبر القوائم المالية."هي المنتج النهائي للمعلومات امالية التي يتم استخراجها بعد 
المعالجةء وذلك عبر النظم المعلوماتية» من قبل إدارة المنشأة. خلال فترة زمنية معينة, 
والتي أعدت بالطرق المتعارف عليها"» لهذا فهناك قوائم مالية : ( قانئمة المركز ال مالي » 
قائمة الدخل» قائمة التدفقات النقدية » قانئمة الأرباح المحتجزة ). كما أنَّ هناك تقارير 
مالية ومنها : ( تقرير مراقب الحسابات ٠‏ تقرير مجلس الإدارة ). 

وقد أشارت الأدبيات المحاسبية أنه : " قد يصعب وضع حد فاصل بين القوائم 
المالية والتقارير الماليةء لأن كلاً منهماء منتج نهائيمن منتجات المحاسبة» ووسيلة من 
وسائل توصيل المعلومات للمستفيدين منهاء بالإضافة إلى أن هناك بعض المعلومات 
المهمة» التي يمكن الحصول عليها من القوائم المالية» قد تحتاج إلى معلومات تفصيلية 
يمكن الحصول عليها من التقارير المالية ٠"‏ لهذا قد لا يتمكن المحلل ال مالي» من معرفة 
أرقام تلك الحسابات وتفاصيلهاء إلا عند الرجوع إلى التقارير اطالية المرفقة . 


1تعريف من قبل الباحث 
التملكة ال فة الكو وة ال ان هن5 
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وعلى مر التاريخ» تطورت القوائم المالية» وزاد معدل الإفصاح المطلوب في القوائم 
المالية» ولتفسيربعض الحسابات» يحتاج قارئ القوائم المالية, إلى شرح تلك الأرقام ذات 
الأهمية النسبية. لذلك فقد ساهمت التقارير المالية المعتمدة من مجلس الإدارة والمراجع 
الخارجي» لتوضيح بعض المعلومات اطالية للمستفيدين» وعلى سبيل المثال لا الحصرء 
توضيح :(نسب الاستهلاك. القروضء الشهرة » التمويل .....الخ ) أو ما قد نطلق عليها 
بالساسات الحاسبية: 

لهذا أصبحت القوائم المالية والتقارير المالية. مكملة لبعضها البعضء وبسبب 
الحاجة الماسة» لتحليل القوائم المالية» من قبل المحللين الماليين» فإنه لا غنى عن التقارير 
المالية» لمعرفة الوضع المالي للمنشأة. 

حيث : " تمثل القوائم المالية وسيلة الإدارة الأساسية؛ في الاتصال بالأطراف المهتمة 
بأنشطة المنشأة. فمن خلال القوائم المالية» هكن لتلك الأطراف التعرف على العناصر 
الرئيسة» المؤثرة على المركز ال مالي للمنشأة. وما حققته من نتائجء وتمثل القوائم المالية, 
الناتج النهائي للعملية الحسابية» والتي تصف العمليات المالية للمنشأة. وتتعلق كل قائمة 
ماليةء بتأريخ معين» أو تغطي فترة معينة» من نشاط الأعمال."" 

وقد أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى : " أن القوائم المالية تعتبر عصب 
التقارير المالية. وهي تحتوي على معلومات» يراد توصيلها للمستفيدين من خارج 
ا مشروع » بينما تحتوي التقارير المالية ‏ بالإضافة إلى القوائم المالية ‏ على الكثير من 
المعلومات المالية وغير المالية» والتي لا توجد بالقوائم اممالية» مثل معلومات عن : النشاط 
الإنتاجي والتسويقي للمشروع: والعوامل الاقتصادية أو السياسية التي قد تؤثر فيه 
ما 
1 حماد» طارق عبد العال» 2006م» التقارير امالية ‏ الدار الجامعية > مصر القاهرة »> ص 115 


2ترق» محمود ابراهيم عبد السلام» 1995م»تحليل التقارير ال مالية . مطابع جامعة الملك سعود 1416م, 
ا مملكة العربية السعودية. الرياض »> ص 5 
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وقد ورد في معايير المحاسبة السعودية : " تعتبر القوائم المالية. الوسيلة التي 
تستخدم لإبلاغ الأطراف الخارجية بالمعلومات التي تم إعدادها وتجميعها في الحسابات 
اطالية». بصورة دورية منتظمة» وتنقسم هذه ال معلومات. إلى نوعين رئيسين : 
(أرصدة ) ترتبط بتأريخ معين » أو بلحظة زمنية معينة . 


(تدفقات) ترتبط بفترة زمنية معينة . 


ويشير اصطلاح ( الأرصدة )» إلى المعلومات التي تتعلق باممركز المالي للمنشأة, في 
لحظة زمنية معينة» وتعتبر الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس ال مالء العناصر 
الأساسية التي تصور المركز المالي للمنشأة في لحظة زمنية معينة. ويشير اصطلاح ( 
التدفقات ). إلى المعلومات التي تتعلق بالمتغيرات» التي تطرأ على ال مركز المالي للمنشأة 
خلال فترة زمنية معينة" '. سواء كانت تلك الممتغيرات» في الأجل القصير أو الأجل الطويل. 
التناسق والترابط بين القوائم اطالية والتقارير امالية : 


يعتبر التناسق والترابط بين القوائم المالية والتقارير المالية أمراً مهماً لاستخراج 
ا معلومات المحاسبية» التي يمكن الاستفادة منهاء ولولا هذا الترابط لما أمكن استخراج 
معلومات ذات فائدة للمستفيدين» حيث تمثل القوائم المالية. أهم مخرجات النظام 
ا محاسبيء والتي تتمثل في مجموعة القوائم اطالية الأساسيةوالتقارير اطالية» والتي تقدم 
للمستفيدين الخارجيين والداخليين» مساعدتهم في اتخاذ قراراتهم. 

كما تشير أدبيات المحاسبة. إلى أنه : " قبل إصدار هيئة معايير المحاسبة امالية, 
لإطارها المفهوميء اكتفت مهنة المحاسبة لفترة طويلة من الزمن بقاتمتين ماليتين فقط 
وهما : قائمة الدخل وقائمة المركز المالي للوحدة المحاسبية, ولقد حدد (8458). أربع قوائم 
ماليةء مترابطة ومتكاملةء يتوجب على جميع الوحدات ال محاسبية, إعدادها دورياً: 


1 معايير المحاسبة السعودية 2007 » معايير المحاسبة المالية» المجلد الأول , المملكة العربية السعودية > ص 
206 
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1. قائمة الدخل . 
2. قائمة المركز المالي . 
3. قائمة التغير في حقوق الملكية . 
4. قائمة التدفق النقدي . 


ويلاحظ أن القوائم امالية الثلاثة الأولى» يتم إعدادها استناداً إلى أساس الاستحقاق. 
وهو أساس مقبول عموماً في المعايير الامريكية, ومعايير المحاسبة الدولية»ء أما القائمة 
الرابعةء قائمة التدفق النقديء فيتم إعدادها استناداً على فكرة الأساس النقديء وهذا يمثل 
إضافة جديدة في المحاسبة» تربط بين الأساسين في الاستفادة من ميزاتهما."" 

كما يلاحظ أن ترتيب تلك القوائم, قد أعد وفق الأهمية النسبيةء حيث تعتبر قائمة 
الدخل من أهم القوائم الأربعة. 
الأهمية النسبية للقوائم اطالية : 

تعتبر الأهمية النسبية. أحد أهم المبادئ المتعلقة بجودة المعلومات امالية, 
حيث: " تعتبر من أهم نقط الفصلء في تحديد معام السياسة المحاسبيةء ولعل أكبر 
دليل على ذلك» هو أن معظم المعايير المحاسبية» التي تصدر عن مجلس المحاسبة اطالية 
58 تأتي بالعبارة التالية - هذا المعيار لا يلزم تطبيقه في حالة العناصر التي ليس لها 
أهمية نسبية - فمثلاً هكن تجاهل استخدام أساس القيمة الحالية في تقويم عناصر 
الخصوم في قائمة المركز الماليء إذا كانت فترة الائتمان قصيرة نسبياًء أو أن معدل الفائدة 
المتفق عليه منخفض نسبياًء مثال آخرء نجده في كثير من النفقات الرأسمالية» التي يمكن 
معالجتها كمصروف إيراديء نظراً لأن قيمتها لا تبرر عملية التوزيع والتخصيص على 
الفترات المستفيدةء إن الأخذ باعتبار الأهمية النسبية»ء في تحديد السياسة ال محاسبية 
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للمنشأة. ما هو إلا تطبيق للبدأ اقتصاديات المعلومات. حيث من غير ال معقولء أن يتم 
اختيار الطرق المحاسبية دون مراعاة لتكاليف تطبيقهاء أو أن نفترض دانم أن العائد من 
المعلومات المحاسبية يزيد على تكاليف إنتاج وتوصيل هذه المعلومات ." ' 

وبناء عليه فإن : "المحتوى الإعلامي للتقارير المالية ” ذو تكلفة. حيث يشير مطر 
إلى :" أن من أهم ثمار تطور نظرية المحاسبة» التوجه من المنهج التقليديء الذي كان 
يتمحور حول دور الحماية المحاسبية. إلى ال مناهج الحديثة. التي تتمحور حول دور 
المحاسبة كنظام للمعلومات» وقد عرف منها منهج أو مدخل الإفادة في اتخاذ القرارات» 
والذي تقاس وفقاً له قيمة التقارير المالية» بمقدار الفائدة أو المنفعة المحققة من هذه 
التقارير لمستخدمي المعلومات المحاسبية في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية. ثم منهج 
اقتصاديات المعلوماتء الذي يعطي أهمية خاصة لتقييم القيمة الاقتصادية للمعلومات 
المتوفرة في التقارير المالية من خلال استخدام أسلوب تحليل التكلفة / العائدء ووفقاً لهذا 
المنهج فإنه ينظر إلى المعلومات المحاسبية باعتبارها سلعة اقتصادية. على نقيض ال مناهج 
التقليدية لنظرية المحاسبة» التي كانت المعلومات وفقاً لها من ضمن السلع» ولذلك فإنه 
يجب أن تعامل المعلومات المحتوية في التقارير امالية المنشورة وما يرافقها من إفصاح» 
على أنها سلعة خاصة للمنشأة المصدرة. وليست سلعة عامة» وحيث أن تلك المعلومات» 
ليست بلا تكلفة» لذا يجب أن تكون الفائدة المتحققة للمنشأة منهاء متفوقةً على 
التكاليف» التي تكبدتها في إعدادها ونشرها" . * 


1 الشيرازي » عباس مهديء 1991م النظرية ال محاسبية . ذات السلاسل . الكويت ص 103 

2مفهوم المحتوى الإعلامي للتقارير المحاسبية فيقصد به " قيمة ما يحتويه التقرير من معلوماتاقتصادية. من 
وجهة نظر مستخدمي هذا التقرير في اتخاذ قرارات اقتصادية ذات علاقة بالمنشأة, مثل القرارات التي 
يتخذها المستثمرين بشأن توظيف أموالهم فيهاء أو قرارات المقرضين بشأن منحها التسهيلات المصرفية 
والائتمانية "مطر» محمد السويطي» موسى» 2008م, التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في 
مجالات القياس والعرض » دار وائل للنشر » الاردن ص317 

3مصدر سابق» ص317 
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لهذا فإن تطبيق الأهمية النسبية» في الإفصاح عن بنود القوائم المالية, ذو أهمية 
كبيرةء حيث : " يرى كثير من المحاسبينء أنه من غير المجديء أن تتم صياغة تعليمات أو 
معيار بخصوص تطبيق الأهمية النسبية» فقرارات الأهمية النسبية- والتي تبدأ من 
القياس ا محاسبي» وصولاً إلى الإفصاح والتوصيل - تتطلب ممارسة حكم وتقييم المحاسب 
لطبيعة وحجم النشاط والظروف المحيطة عموماً فمن الصعب - إن لم يكن مستحيلاً - 
إيجاد حل نمطي معياريء لمشكلة الأهمية النسبية, نظراً للتعقيدات والاختلافات الكبيرة 
التي يواجهها المحاسبون» وكذلك اختلاف الحال» من دورة محاسبية إلى أخرىء في المنشأة 
الواحدة أو بين المنشآت المماثلة. فما يعتبر مهماً نسبياًء في دورة أو منشاة معنيةء قد يعتبر 
غير مهم نسبياً في دورة تالية أو منشأة أخرى. ومع ذلك فإن ترك التفسير والتطبيق 
للمحاسب يضعف صورة المهنة. ويؤدي إلى إدخال الجانب الذاتي في عملية القياس 
وإعداد التقارير الماليةء الأمر الذي يؤثر سلباً على خاصية الموثوقية للمعلومات 
اا 
في حين قد تعتبر الأهمية النسيبة غير ملائمة في تطبيقاتها على القوائم المالية» من 
وجهة نظر اقتصادية» فقد يتم الإفصاح عن تفاصيل بعض الحسابات» ويؤثر ذلك على 
ا منشأةء من حيث التنافسيةء أو زيادة درجة المخاطرء التي قد تتعرض لها من قبل 
المنافسين» ومثل ذلك معيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيينء والذي يفصح عن بيانات تفصيلية عن نتائج كل قطاع من القطاعات التشغيلية . 
لهذا تعتبر " المعلومات ذات أهمية نسبية, إذا كان من الممكن أن يؤثر حذفها 
أو تحريفها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتماداً على القوائم 
امالية». وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر. في ضوء الظروف 
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الخاصة للحذف أو التحريف» وعليه يزودنا مفهوم الأهمية النسبيةء بنقطة قطع. وليس 
خاصية أساسية للمعلومات لكي تكون مفيدة".' 
الأهمية النسبية والإفصاح الأمثل : 

ترتبط الاهمية النسبية والإفصاح ارتباطاً وثيقاً حيث يساهم هذا الارتباط في 
جود المغلومات المالية:حيث برط هذان المفهومان بيعضهماء كما أنهما يرقيظان فعا 
بمفهومي الملاءمة وأمانة ا معلومات» ويرجع السبب في ارتباط الأهمية النسبية بالإفصاح 
الأمثل إلى أنه يتعيّن الإفصاح عن المعلومات المهمة» كما أنه يفترض عدم أهمية المعلومات 
التي لا يتم الإفصاح عنها ‏ وأن القوائم اطالية التي يمكن الاعتماد عليهاء يجب أن تفصح 
عن كافة المعلومات ذات الأهمية النسبية. ومن هنا جاء الارتباط مع مفهوم أمانة 
ا معلومات. كما تستلزم خاصية الأهمية النسبية توجيه الاهتمام إلى من يستخدمون 
القوائم المالية» والتعرف على ما يحتاجونه من المعلومات".” 

فإن الأسباب التي أدت إلى انهيار كبرى الشركات العالمية» يعود بالدرجة الأولىء إلى 
التلاعب المالي في القوائم المالية والتقارير اطمالية» بسبب عدم وجود درجة كافية من 
الإفصاح لبعض البنود ذات الأهمية النسبية» لهذا قامت المنظمات الدولية بوضع ال معايير 
المحاسبية» والمطالبة بزيادة الإفصاح في القوائم المالية والتقارير المالية, لتوضيح كافة 
البنود التي من الممكن أن يتم التلاعب من خلالهاء بدون علم المستفيدين. 

وعند الرجوع إلى الحقب التأريخيةء لنشأة ام محاسبةء يتضح لنا مدى التغير الذي 
طرأ على القوائم المالية حيث " اكتفت مهنة المحاسبة لفترة طويلة من الزمن بقائمتين 


2معايير ا محاسبة السعودية .2007 , معايير المحاسبة امالية. المجلد الأول » ال مملكة العربية السعودية. ص 
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ماليتين فقطء هما قائمة الدخل وقائمة المركز ا مالي للوحدة المحاسبية ٠"‏ إلى أن تطورت 
الحاجة إلى القوائم المالية. وأصبحت أربع قوائم المالية :( قائمة المركز المالي» قائمة الدخل › 
قائمة التغيرات في حقوق الملكية . وقائمة التدفقات النقدية ). هذا بالإضافة إلى تقرير 
مجلس الإدارة» وتقرير ال محاسب القانون» إلا أنه وبعد تأثير العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسيةء فإِنَّ ذلك تطلب من المنشآت زيادة تلك التقاريرء ومنها على 
سبيل المثال ما يلي : 

" القوائم المالية القطاعية . 

" القوائم المالية متعددة الاغراض . 

" القوائم اطالية الدورية ( ربع سنوية» نصف سنوية » سنوية ) . 

" القوائم المالية المستقبلية ( التنبؤية ) . 

" القوائم المالية الموجزة . 

" القوائم المالية عن الموارد البشرية . 

" القوائم المحاسبية الاجتماعية . 

" القوائم المالية بالقيمة المضافة . 
أنواع القوائم امالية : 

تقسم القوائم المالية» إلى نوعين من القوائم : أساسية. وأخرى مكملة أو ملحقة 

أما القوائم المالية الأساسية فهي تلك القوائم التي يتم إعدادها بصورة منتظمة ودورية 
من الحسابات» وتوفر لنا الحد الأدنى من المعلومات المحاسبية اللازمة لتحقيق أهداف 
المحاسبة امالية» ولقد حدد مجلس معايير ال محاسبة الأمريكي» مجموعة متكاملة من 
القوائم المالية. يتعين على كافة الوحدات المحاسبيةء إعدادها بصورة دورية» وهذه 
ا لمجموعة من القوائم المالية الأساسية هي: 
1 حنان » رضوان حلوه» 2006م ,النموذج المحاسبي المعاصرء دار وائل للنشر » الاردن » ص 247 
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1. قائمة الدخل . 
2. قائمة المركز المالي . 
3. قائمة التغير في حقوق الملكية . 
4. قانمة التدفق النقدي . 
أما القوائم المالية الملحقة, فهي قوائم إضافيةء تقوم الوحدات ال محاسبية» بإعدادها 
إما بصورة تطوعية (اختيارية)» وإما بناء على توصيات محاسبية» بلقابلة ظروف معينة أو 
لتنظيم أوضاع خاصة» ونجد أمثلة على القوائم المالية ا لملحقة في : قوائم مالية موحدة 
مجموعة من الشركات التي تكون وحدة اقتصادية متكاملة. قوائم مالية قطاعية. عن 
خطوط الإنتاج والتوزيع» في الوحدات ذات النشاط المتعدد" . ' 
وقد دخل تطور كبير في المعايير المحاسبية الدولية» التي تتطلب أن يتم الإفصاح 


عن معلومات إضافية, لبعض العمليات التي تقوم بها المنشأة. وعرضها في التقارير المالية 
الملحقة. مثل معيار العمليات مع ذوي العلاقةء الاستثمارات في الأوراق اطالية......الخ. 

كما أن هناك» بعض المتطلبات التي تؤثر على درجة الإفصاح في القوائم المالية 
والتقارير المالية. مثل : (الهيئات الحكومية - الهيئات العالمية )> مثل معايير بازل (23ء1) 
الخاصة بشركات الأموال مثل: البنوك» والتي تتطلب أن يتم الإفصاح» عن الكثير من 
المعلومات امالية.ء مثل كفاية رأس امال . 
البنود التي يجب الإفصاح عنها في القوائم امالية : 


تمثل القوائم اطالية والتقارير المالية وما تتضمنهما من معلومات» الأساس الذي 
يمكن من خلاله معرفة مدى الإفصاح» الذي يساعد مستخدمي تلك القوائم» من 
الاستفادة في اتخاذ القرارات. 


1الشيرازي » عباس مهديء 1991م النظرية المحاسبية . ذات السلاسل » الكويت ص 210 
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لهذا زادت معدلات الإفصاح في القوائم المالية بشكل كبير جد بسبب تنوع 
الجهات المستفيدة. من تلك القوائم الماليةء وطلبها الزيادة في الإفصاح» لضمان وسلامة 
علاقتها مع ا منشأة. فقد يتضمن الإفصاح : ( معلومات عامة. معلومات عن الإدارة 
معلومات عن هيكل التمويل للمنشأة» معلومات استثمارية ومالية. معلومات عن 
الميزانية العمومية. معلومات عن قائمة الدخل. معلومات عن قانئمة التغيرات في حقوق 
املكية. معلومات عن قانئمة الدفقات النقدية. معلومات عن السياسات ال محاسبية 
والإيضاحات ال متممة. معلومات دورية» معلومات عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة, 
معلومات عن التطورات الحديثة والمتوقعة. معلومات عن الإيضاحات الأخرى). 

يتضح مما تقدم» كبر حجم المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية 
والتقارير المالية. وهذا بطبيعة الحال زاد من حجم ا معلومات امالية إلى حد الإفراطء فقد 
توسع النقاش في الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الحالي» من قبل معدي القوائم 
المالية الذين يرون أن متطلبات الإفصاح زائدة إلى حد الإفراط بينما يرى المستثمرونء 
أنهم بحاجة للمزيد من الإفصاح» حيث: " هثل الحمل المفرط للإفصاح هماً مشتكاً 
بالنسبة لكافة أصحاب المصلحةء ابتداءً من المستثمرين» ومراجعي شركات المشاريع 
الصغيرة» حتى كبار المسؤولين بالشركات الكبرىء وقد ذكر العديد منهم» أن التقارير المالية 
لا تتجاوز في الواقع كونها تقارير طويلة جد ونتيجة لذلك أصبحت أقل فعاليةء للتواصل 
مع المستثمرين» ومع ذلك ما يزال ا مستثمرون يطلبون مزيداً من المعلومات» خاصة 
عندما تواجه الأعمال التجارية تراجعاً أو انحدار نحو الإفلاس» ومثل هذه ال معلوماتالتي 
يطلبها المستثمرونء تكون في الغالب متوفرة بالقوائم المالية» إلا أنهم لا يرونها او لا 
يتعرفون عليها" . 


1مجلة المحاسبون » الهيئة السعودية للمحاسبين القائونبين »المملكة العربية السعودية ء العدد 73 اكتوبر 
2م »ص 30 
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بالإضافة إلى ما تقدم فإِنّه يدخل ضمن إطار ذلك الإفصاح عن لائحة حوكمة 
الشركات» والتي تتطلب أن يتم الإفصاح عن كثير من البنود التي تنشر مع التقارير اطالية, 
والتي توضح مدى التزام المنشأة بلائحة حوكمة الشركات» فقد ساهمت في زيادة معدل 
الإفصاح» في القوائم المالية المنشورة حتى أصبحت تلك التقارير كبيرة جداً وتحتاج إلى 
وقت وجهد حتى يتم تحليلهاء تحليلاً دقيقاً ومفيداً . 
القوائم المالية والتقارير المالية للمنشآت الصغيرة : 

من خلال ما تقدم» يتضح للباحث أن أهمية القوائم والتقارير المالية والجهود 
المبذولة في زيادة مستوى الإفصاح عن ال معلومات الجوهرية. التي تؤثر على نشاط 
المنشأة. لهذا سعت لجنة المعايير الدولية لتوضيح مستوى الإفصاح المطلوب بالحد الأدنى 
في المنشآت» لكن وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة لتلك الزيادة بالنسبة للمستفيدينء إلا 
أنها زادت من معدل التكلفة. 

عليه فإن المنشأة الصغيرة» تعاني من تلك التكلفة التي تتعلق بالتقارير الماليةء لهذا 
فقد وجب على لجنة المعايير الدولية» أن تقدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, للمساهمة في التوزان بين المنفعة والتكلفة. وذلك هما يتعلق 
ببنود الإفصاح في القوائم امماليةء والذي سيتم تناوله بالدراسة والتحليل في المبحث القادم. 

كما تشير الدراسات ا محاسبية إلى أنه يتطلب من لجنة المعايير أن تراعي الوضع 
المالي للمنشاة الصغيرة» حيث إن المنشآت الصغيرة ذات رؤوس أموال صغيرة» وخاصة إذا 
ما تم مقارنتها با منشآت الكبيرةء كما أن الحاجة للتقارير المالية ال مفصلة في ال منشآت 
الصغيرة. قد تكون منحصرة في :(مالك ال منشأة. مصلحة الزكاة والدخل أو الضريبة» 
الحيات امول و الد اون لهذا ققد تطلت أن تكون هناك :محموغة ناعارات 
التي على ضوئها هكن أن تكون التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ذات جدوىء ومفيدة 
لكل الأطراف. 
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كما ينبغي أن يكون مالك ال منشأة الصغيرة ذو كفاءة ودراية با محاسبة الماليةء ومن 
المهم أن يتم الإعداد الأمثل لملاك المنشأة. وتدريبهم إدارياً ومالياً وتعريفهما لأهمية 
الكبيرة للمعلومات امالية» والتي يمكن من خلالهاء اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المنشأة, 
إلا أن الواقع يشير إلى أن الكثير من ملاك ال منشآت الصغيرة. غير مؤهل بدرجة كافية 
للتعامل مع البيانات اطالية. بشكل يحقق أهداف المحاسبة بالدرجة الأولى. 

عليه يقترح الباحثء أن تقدم اللمنظمات الممولة بعض المساعدة المحاسبية 
والإدارية وذلك بتقديم بعض البرامج المحاسبية ( سوفت وير )ء والتي يتم استخدامها 
من قبل المنشآت الصغيرة» قبل تمويلها بالمبالخ المالية التي تحتاجهاء وتدريب من يقوم 
بالعمل المحاسبي على كيفية العمل بالبرنامج» مما قد يساعد بدرجة كبيرة في تنظيم 
العمل امالي للمنشأة الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك فقد يكون هناك تعاون بين أكثر من 
جهة» مثل مصلحة الزكاة والدخل والجهات الممولة مثل : ( القطاعات الحكومية أو 
الخاصة )» بطلب تطبيق البرنامج المحاسبي» والذي يتطلب إدخال بعض البيانات المالية 
بشكل سريع وسهل» يحفظ حقوق الجميع من التلاعب والسرقة» ويساعد في عملية اتخاذ 
القرارات الداخلية والخارجية. 

استناداً لما ذكر سابقًاء فإن القوائم المالية والتقارير المالية» في المنشآت الصغيرة 
ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمنشأة من ناحية التمويل» حيث تقوم المنشآت الصغيرة 
بتقديم قوانمها المالية للجهات الممولة. وخاصة البنوك التجاريةء لفتح اعتمادات مستندية 
أو ضمانات مالية» أو التقدم لطلب قروض مالية: تساعد المنشأة على الاستمرارية» وتمويل 
الأنشطة التشغيلية. 

كما أن توفير القوائم امالية والتقارير الماليةء يساعد الجهات الحكوميةء والمتمثلة 


ف مصلحة الزكاة والدخل والضريبة» إلى سرعة استخراج مايسمى ( بشهادة الزكاة 
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او الضريبة )» والتي تفيد أن المنشأة قد قامت بتقديم زكاتها أو ضريبتها على السنة 
ا منتهية. مما قد يساعد تلك المنشاة للحصول على الكثير من المناقصات الحكوميةء في حال 
تقدمت تلك المنشآت للمنافسة في الحصول على تلك المناقصات وخاصة ف الدول النامية. 

كما يقوم الدائنون بطلب القوائم المالية» سواءً كانت الشركات كبيرة أو صغيرة. قبل 
التعاقد معهاء بتوفير بعض المواد بالأجل القريب أو البعيد. حيث يتم اتخاد القرار من 
الدائنين بصفة رئيسة بعد التحليل المالي للقوائم المالية للمنشآت الصغيرة. وعلى ضوء ذلك 
يمكن التأكد من مقدرة ال منشأة الصغيرة على السداد. لهذا قد لا يوافق الدائنون على 
تمويل المنشأة الصغرة» بسبب ضعف السيولة النقدية أو غيرها . 

لهذا يتطلب من ال منشآت الصغيرة. أن تفصح عن ال معلومات المحاسبية في القوائم 
المالية» التي تساعدها على الحصول على تمويل من الدائنين وغيرهم. 
الإفصاح في القوائم المالية للمنشآت الصغيرة : 

بناءَ على متقدم ذكره» فإن الافصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية, 
يعتبر ذا أهمية بالغة» ولكن ما هي تلك المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في المنشآت 
الصغيرة؟ الجواب عن ذلك : 

تعتبر الأهمية النسبية مع الإفصاح» ثنائيًا لا هكن الاستغناء عنه» هذا بالإضافة إلى 
أنه يجب توضيح الجهة المستفيدة من القوائم المالية للمنشآت الصغيرة» حتى يمكن 
الإفصاح عن المعلومات التي هكن أن تستفيد منها تلك الجهات. حيث تعتبر الجهات 
الممولة» سواء كانت حكومية أو خاصة. هي الجهات المستفيدة بالدرجة الأولى» من 
الإفصاح في القوائم المالية» لمعرفة قدرة المنشأة على السداد. لهذا يجب أن تحتوي تلك 
القوائم على المعلومات التي يمكن من خلالها معرفة وضع المنشأة ا مالي بشكل واضح. 


69 


التقارير امالية فى امنشآات الصغيرة 


فالقوائم المالية في ا منشآت الصغيرة. يجب أن تحتوي في الحد الأدنى على تلك 
المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها الجميع» سواء ( داخليين أو خارجيين )> كما يجب 
أن يأخذ بعين الاعتبار. معيار التكلفة والمنفعة, فامعلومات التي يتم إنتاجها ذات تكلفة 
على المنشأة الصغيرة. وكما هو معروف فإن المنشآت الصغيرة ذات رؤوس أموال صغيرة, 
وعليه يجب أن يتم التوافق والتناسق» بين التكلفة والمنفعة. بشكل يلبي جميع المتطلبات 
بشكل معقول. 

إلا أن استخدام الحاسب الآلي في الوقت الحاليء أو ما يسمى بنظم المعلومات 
المحاسبية, أحد المساهمين في تطور المخرجات ال محاسبية: لهذا تساهم هذه النظم بشكل 
كبير جداً في تقليل التكلفةء بالنسبة إلى إنتاج ا معلومات المحاسبية بسرعة ودقة عالية 
حيث يكن الاستفادة منهاء وتقدهها إلى الجهات المستفيدة بأسرع وقت ممكن» حيث 
ساهمت تلك التقنية» بتطور إنتاج ا معلومات المحاسبيةء بشكل كبير وسريع جداً لهذا 
يجب على صاحب المنشأة الصغيرة» أن يكون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في 
التعامل مع مثل تلك البرامج» لكي يستفيد منها بأكبر قدر ممكن» وذلك ما تتميز به تلك 


البرامج» من مميزات هكن الاستفادة منها في اتخاذ القرارات. 
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ا لمحث الثالث 
0 


المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة 


امعايير ا محاسبة الدوليةء إصبحت ضرورة وملزمة في كثير من دول العام. وذلك 
لارتباط تلك الدول بنظام عوممي عالمي يهدف إلى توحيد أسس التجارة العالمية بشكل 
منظم ومقبول من قبل الجميع . 
نبذة مختصرة عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة : 

تأسس مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام 2001م» كجزء من مؤسسة لجنة 
معايير المحاسبة الدوليةء وتهدف هذه المؤسسة. إلى تطوير مجموعة واحدة من المعايير 
المحاسبية» والتي تتصف بأنها عامميةء كما تتميز بأنها عالية الجودة. وقابلة للفهم لدى 

وورد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة : أن مجلس معايير 
ا محاسبة الدوليةء يقوم"بوضع ونشر معيار منفصلء لتطبيقه على البيانات المالية ذات 
الغرض العام» والتقارير المالية الأخرى الخاصة با منشآت التي يشار إليها في العديد من 
البلدان مصطلحات مختلفة» ا في ذلك المنشآت الصغيرة ,ع۷ والمنشآت الصغيرة التي 
لا تتحمل مسؤولية عامة» وذلك المعيار» هو المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"". 

لقد قامت مؤسسة لجنة المعايير ا محاسبية الدولية. بوضع معيار للمنشآت 


الضقفرة: وقل:اعتفنوة عن ديد هذة الشات فلن اشاس أن :ذلك اقات لا 


[ال معايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم» 2009م» مؤسسة لجنة معايير 
المحاسبة الدولية > ص 7 
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تتحمل أي مسؤولية عامة, أي أن تلك المنشآت لا تكون مدرجة في أسواق ال مال. وهذا 
بطبيعة الحال» قد أدى إلى تجاهل العديد من المعايير التي تحدد بها المنشآت بأنها 
منشآت صغيرة أو كبيرة. مثل معيار : (عدد العمال » رأس ا مال). وهذا يعود بالدرجة 
الأولىء إلى أن لجنة المعايين حينما قامت بتحديد ا معيار على المنشآت الصغيرة.ء وصفتها 
بأنها ليست ذات غرض عام» وبذلك قد تخلصت من مشكلة عدم توحيد المعايير الأخرى, 
والتي تحدد حجم المنشأة» وذلك بسبب الاختلافات في معايير تحديد حجم المنشأة في 
جميع دول العالم» فمعيار عدد العمال أو رأس المال» يختلف من دولة إلى أخرىء وقد 
يختلف داخل الدولة نفسها. 

لهذا رأى مجلس المعاييرء أن يتم تحديد ال معيار بهذه الصفةء وتطبيقه على 
ا منشآت الصغيرة أو المتوسطة. وهو في رأي الباحث. قد حقق الهدف من وضع ذلك 
ال معيار» الذي وضع لتحديد حجم المنشأة» وبهذا تخلص من الانتقادات التي قد توجه له 
إذا ما اعتمد على معايير أخرى. خلاف ذلك المعيار» مثل (رأس ال مال > عدد العمال) 
وغيرها. 

عليه فقد ورد في ال معيار : " يرد تعريف وتوضيح للصطلح ال منشآت الصغيرة 
وامتوسظة »كنا ايخشتخدمة :مجلس مان المهاسمة الدؤلية:" اللمتقات المكيرة 
والمتوسطة" وقد وضعت العديد من الدولء في جميع أنحاء العالم» تعريفات خاصة بها 
للمنشآت الصغيرة واممتوسطة» لمجموعة واسعة من الأغراضء ها في ذلك تحديد التزامات 
إعداد التقارير الماليةء وغالبا ما تتضمن هذه التعريفات الوطنية والإقليمية معايير 
كميةء تستند إلى الإيرادات أو الأصول أو الموظفين أو غيرهامن العواملء وفي كثير من 
الأحيان» يستخدم مصطلح المنشآت الصغيرة واممتوسطة» بحيث يعني أو يتضمن 
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ا منشآت الصغيرة جداً بغض النظر عما إذا كانت» تقوم بنشر البيانات المالية ذات الغرض 
العام للمستخدمين الخارجين"" 

فقد تعد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. لاستخدامها للعديد من 
ا مستفيدين الفعليين» مثل ال مالكين و الجهات الممولة ( البنوك » ال موردين )> وجهات 
رقابيةء مثل مصلحة الزكاة والدخل ( الضريبة )» لهذا ذكر المعيار : " تقوم ا منشآت 
الصغيرة والمتوسطة. في الكثير من الأحيانء بإعداد بيانات مالية لاستخدام المالكين- المدراء 
فقط أو لاستخدام السلطات الضريبية فقطء أو لاستخدام سلطات حكومية أخرىء ولا 
تكون البيانات المالية» التي يتم إعدادها فقط لهذه الأغراض هي بالضرورة بيانات مالية 
ذات غرض عام" * 

كما أن طبيعة الضرائب تختلف من دولة إلى أخرىء لهذا فقد أشار المعيار لذلك 
بقوله : " تنفرد كل دولة بقوانين ضريبية خاصة بهاء وتختلف أهداف التقارير المالية ذات 
الغرض العام» من أهداف التقارير بشأن الأرباح الخاضعة للضريبة» ولذلك» فإنه من غير 
المحتملء أن تتمثل البيانات المالية المعدة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. بشكل كامل لجميع المقاييس» التي تتطلبها القوانين 
والأنظمة الضريبية في دولة ماء وبإمكان أي دولةء أن تخفف من العبء اممزدوج لإعداد 
التقارير والواقع على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من خلال هيكلة التقارير الضريبية, 
كتسويات من الربح أو الخسارة المحددة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 


3 ع اكه‎ 2 o» SE 
للمنشات الصغيرة وامتوسطة, وعبر وسائل اخرى‎ 


1 مصدر سابق. ص 7 
2مصدر سابق» ص 7 


3مصدر سابق» ص 7 
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تعريف المنشآت الصغيرة على ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة : 

لقد تطرق' امار إلى تعريف اتشات الصغرة حيبت أشار إل : " إن المنشات 
الصغيرة هي المنشآت التي ليس لها مسؤولية عامة» و تنشر البيانات الممالية ذات الغرض 
العام للمستخدمين الخارجين» وتشمل الأمثلة على ال مستخدمين الخارجيين المالكين الذين 
يشاركون في إدارة الأعمالء والدائنين الحاليين والمحتملين» ووكالات تصنيف الائتمان" .' 

في حين وضح المعيار أن المنشآت ذات المسؤولية العامة هي : " التي يتم تداول 
أدوات الدينء أو أدوات حقوق الملكية بها في سوق عام» أو التي تكون بصدد إصدار هذه 
الأدوات للتداول في السوق العام :(سوق بورصة محلية أو أجنبية أو سوق مباشرء مما في 
ذلك الأسواق المحلية والإقليمية )» أو كانت تمتلك أصولا بصفة ائتمانية طمجموعة واسعة 
من الأطراف الخارجية» كواحدة من أعمالها الرئيسة. وهذا ينطبق على البنوك. واتحادات 
الائتمان» وشركات التأمين» ووسطاء / سماسرة الأوراق اطالية» وصناديق الاستثمار المشترك 
وبنوك الاستثمار " .” 
الهدف من البيانات امالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة : 

أشار المعيار إلى هدف البيانات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. حيث : " 
تهدف البيانات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. إلى توفير معلومات حول المركز 
المالي» والأداءء والتدفقات النقدية للمنشأة. وتكون مفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية 


لقاعدة عريضة من المستخدمينء الذين لا يكونون في موقف يستطيعون فيه 


1مصدر سابق. ص 10 
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طلب تقارير مصممة لتلبية احتياجاتهم ال محددة من المعلومات. وتظهر البيانات المالية 
كذلك نتائج التدبير الإداريء أو محاسبة الإدارة عن الموارد الموكلة إليها" .' 
يتضح مما سبق» أن هدف القوائم المالية متنوعة وعديدة, وقد لا تخرج من نطاق 
الأغداف العامة للتقارير المالية. وهو توفير معلومات حول المركز المالي للمنشأةء 
والتدفقات النقدية لهاء والتي يمكن من خلالها استخراج معلومات مفيدة لجميع 
المستخدمين في اتخاذ قراراتهم» ما يتعلق بعلاقاتهم بالمنشأة . 
مستخدمو البيانات اطالية : 
يعتبر مستخدمو البيانات المالية الجهة المستفيدة بالدرجة الأولى من تلك القوائم 
المالية التي يتم إعدادها وفق المعيار الدوليء إلا أن كل جهة تهدف لتحقيق نوع من 
الفائدة من تلك القوائم» وتلك الجهات الخارجيةء تنقسم إلى خمسة أقسام» حيث أشار 
ا معيار إلى أن :"المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: التي لا 
تتحمل مسؤولية عامة» والتي تنشر بيانات مالية» لأغراض عامة للمستخدمين الخارجيينء 
وتشمل المجموعات الرئيسة للمستخدمين الخارجيين : 
1.البنوك التي تقدم القروض للمنشآت الصغيرة . 
2 البائعون الذين يبيعون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويستخدمون بياناتها المالية 
لاتخاذ القرارات الائتمانية وقرارات التسعير . 
3. وكالات التصنيف الائتماني وغيرهاء التي تستخدم البيانات الطالية للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة» لتنصيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة . 
4. عملاء المنشآت الصغيرة واممتوسطةء الذين يستخدمون البيانات المالية للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة لتقرير إمكانية القيام بأعمال معها. 


1مصدر سابق. ص 12 
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5. مساهمون في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. والذين لا يديرون المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة".' 
لهذا فإن المعيار الدولي لإعداد التقارير ال مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, يهدف 
بالدرجة الأولى إلى توفير البيانات اطالية لتلك الفئات سابقة الذكر. مع إضافة الجهات 
الضريبية» حيث لم يتم ذكرها ضمن ما سبق ذكره. 
المجموعة الكاملة من البيانات المالية للمنشآت الصغيرة المتوسطة : 
نقصد بالمجموعة الكاملة القوائم المالية والتقارير المالية المتممة لهاء وقد أشار 
المعيار إلى أنه : "ينبغي أن تتضمن المجموعة الكاملة من البيانات اطالية للمنشأة ما يلي: 
بيان ال مركز المالي »كما في تاريخ إعداد التقارير . 
أحد البيانين التاليين : 
بيان الدخل الشاملء لفترة إعداد التقارير.ء بحيث يعرض كافة بنود الدخل 
والمعترف بها خلال الفترة, ها في ذلك البنود المعترف بهاء في تحديد الربح أو الخسارة ( 
وهو مجموع فرعي في بيان الدخل الشامل) وبنود الدخل الشامل الآخرء أو : 
تمان دخل فصل ونان دحل قامل:متفصل: ]ذا اخقازت امن اة يان الدخل: 
وبيان الدخل الشاملء فإن بيان الدخل الشاملء يبدأ بالربح أو الخسارة. ومن ثم يعرض 
بنود الدخل الشامل الآخر. 
1.بيان التغيرات في حقوق المملكيةء لفترة إعداد التقارير . 
2.بيان التدفقات النقديةء لفترة إعداد التقارير . 
3 ملاحظات التي تشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامةء وا معلومات الإيضاحية 


الأخرى. 


1مصدر سابق» ص 258 
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كما أشار المعيار إلى بعض الاعتبارات» التي يجب الأخذ بها عند إعداد التقارير 
اماليةء وهي كما يلي: 
في المجموعة الكاملة من البيانات امالية» ينبغي أن تعرض المنشأة كل بيان مالي بنفس 
القدر من الوضوح والأهمية. 
قد تستخدم المنشأة عناوين للبيانات المالية» غير تلك ا مستخدمة في هذا ال معيار. طاما أنها 
لم تكن مضللة. 
تحددالمنشأة بوضوح »كل من : البيانات المالية والملاحظات. وتميزها عن 
المعلومات الأخرى في نفس الوثيقةء بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تعرض ال منشأة 
المعلومات التالية بوضوح, وأن تكررها عند اللزوم لفهم المعلومات المعروضة: 
اسمالمنشأة المعدة للتقارير.ء وأي تغيرات تطرأ على اسمها من نهاية فترة إعداد 
التقارير السابقة . 
" ها إذا كانت البيانات المالية تغطي المنشأة المفردة أو مجموعة من المنشآت. 
عملة العرض . 
* مستوى التقريب» إن وجدء المستخدم في عرض المبالخ في البيانات اطالية . 
" ينبغي أن تفصح المنشأة عما يلي في الملاحظات: 
١‏ مقر المنشأة. وشكلها القانونيء وبلد التأسيسء وعنوان مكتبها المسجل ( أو مكان 
العمل الرئيس في حال كان مختلفاً عن المكتب المسجل) . 
وصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسة" .1 


1مصدر سابق» ص 26 
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يتضح مما سبقءأنه تم التطرق إلى نظرة عامة لأهم الركائز الرئيسة» التي تطرق 

إليها ا معيار الدولي لإعداد التقارير الطالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وسوف يتطرق 

الباحث في الفصل القادم إلى أهم بنود الإفصاح التي يتوجب على المنشأة الصغيرة أن 

تقوم بالإفصاح عنها في قوانمها المالية» استناداً على ما ذكر في ا معيار الدولي لإعداد التقارير 
ا مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . 
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ا مبحث الرابع 
دراسة تحليلية على المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

المقدمة: 

للإفصاح أهمية بالغة» في الكشف عن كثير من المعلومات امالية التي تفيد 
ا مستخدمينء وأصبح الإفصاح واحداً من أهم البنود التي يهتم بها مستخدمو البيانات 
المالية» والتي ينبغي ألا تكون مضللةء وذلك لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة. 

سيتناول الباحث» في هذه المبحث بالدراسة والتحليل» من خلال المنهج التحليليء 
وهو المنهج الذي سيتم من خلاله» دراسة أهم العناصر الماليةء التي تناولها المعيار. 
والمتعلقة بالإفصاح في المنشآت الصغيرة. استناداً على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. والصادر من مؤسسة لجنة معايير ا محاسبة الدولية 
بنسخته العربية المترجمة من مكتب : طلال أبو غزالة ( محاسبين قانونيين ) . 
الإفصاح على ضوء ال معيار الدولي للمنشآت الصغيرة : 

ِنَّ أحد متطلبات ال معيار في ا منشآت الصغيرة وا متوسطةء هو الامتثال ممعيار 
التقرير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. حيث يشير المعيار إلى أنه يتوجب على المنشأة أن 
:" تمثل بياناتها المالية لمعيار التقرير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. بعمل بيان صريح 
متحفظ بهذا الامتثال في الملاحظات. ولا توصف البيانات المالية بأنها ممثلة لمعيار التقرير 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ما م تمتثل لكافة متطلبات معيار التقرير هذا".' 

وجود هذا الشرطء هو في حقيقة الأمر. يعتبر أمراً جوهريًاء وهو دليل على 
مدى مصداقية القوائم المالية للمنشآت الصغيرة. بحيث لا يمكن التلاعب في البيانات 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 
المالية» وذلك بالإفصاح عن أن القوائم المالية تمتثل لكافة متطلبات ال معيار الدولي وهي لا 
أما في حال عدم التزام المنشآت الصغيرة أو المتوسطة بمتطلبات ا معيار.ء فإن على 
المنشأة أن تفصح عن التالي : 
" "أن الإدارة استنتجت أن البيانات الماليةء تعرض بشكل عادلء مركز المنشأة المالي» 
وأداءها المالي» وتدفقاتها النقدية . 
" أنها امتثلت لمعيار التقرير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: باستثناء أنها حادت عن 
متطلب معين لتحقيق الغرض العادل . 
" طبيعة عدم الالتزام» ما في ذلك المعاملة التي يقتضيها معيار التقرير للمنشآت 
الصغيرة واممتوسطةء والسبب وراء أن تلك ا معاملة ستكون مضللة: في الظروف 
التي تتعارض مع هدف البيانات امالية"./ 


وقد تتعرض المنشأة الصغيرة لبعض الظروف النادرة جدا حيث أشار المعيار في 
ذلك إلى : "في الظروف النادرة جد عندما تستنتج الإدارةء أن الامتثال ممتطلب في معيار 
التقرير هذاء سيكون مضللاً. بحيث يتعارض مع الهدف من البيانات المالية للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة: لكن الإطار التنظيمي ذو العلاقة. يحظر عدم الالتزام با متطلب» فعلى 
المنشأة أن تسعى بأقصى حد ممكن إلى تقليل جوانب التضليل الناتجة عن الامتثال» من 
خلال الإفصاح عما يلي: 
" طبيعة المتطلب في معيار التقرير هذاء والسبب وراء استنتاج الإدارة أن الامتثال 
للمتطلب يكون مضللاً بحيث يتعارض مع الهدف من البيانات المالية للمنشآت 
الصغيرة واممتوسطة. 
1مصدر سابق» ص 306 


80 


التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


" الراجعة لكل فترة معروضة. التعديلات على كل بند في البيانات اطالية: التي 


استنتجت الإدارة أنها ضروريةء لتحقيق الغرض العادل".' 


ورها تتعرض المنشأة الصغيرة» إلى موجة من التغيرات الاقتصادية أو الاجتماعية أو 
السياسية» وقد تؤثر على استمرار المنشأةء لهذا فقد أشار ا معيار إلى ضرورة الإفصاح عن 
أي مشكلة قد تحد من استمرارية المنشأة. حيث أشار إلى : " عندما تكون الإدارة مدركة, 
فعليها عمل تقييم للشكوك الجوهرية المرتبطة بالأحداث» أو الظروف التي تلقي شكوكًا 
هامة على قدرة المنشأة على الاستمرار كمنشأة ".* 

نستنتج مما سبق : أن المعيار قد أشار إلى ضرورة وجود ضوابطء تحد من عملية 
التضليل في القوائم ا مالية. بحيث لا تستطيع ال منشأة الصغيرة: أن تقوم بالإفصاح عن 
قوانمها امماليةء وبأنها تطبق المعيار إلا في حال تم تطبيق كامل متطلبات ال معيار على 
قوائمها المالية» وهذا بطبيعة الحال» ينعكس على الجهات المستفيدة من تلك البيانات» مما 
يزيد من درجة المصداقية والموثوقية على بيانات امالية للمنشآت الصغيرة. 

وسوف يتناول الباحث موضوع الإفصاح في القوائم المالية والتقارير المالية كما ورد 
في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كالتالي:” 
المعلومات المقارنة : 

تعتبر المعلومات المقارنة ذات أهمية بالغة. لذلك تعتبر المعلومات المقارنة 
في القوائم المالية ذات أهمية بالنسبة للدراسات المتعلقة بالتحليل المالي» حيث يقوم 
ال محلل بعمل مقارنات بين المعلومات الطمالية للسنة السابقةء والمعلومات امالية للسنة 


1مصدر سابق» ص 306 

2مصدر سابق» ص 306 

3يعتمد الباحث في ذلك على النسخة العربية للمعيار والصادرة من مكتب طلال ابو غزالة محاسبين قانونيين 
بعنوان "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.(2009م). مؤسسة 
لجنة معايير المحاسبة الدولية» وما يتضمنه ا معيار من مصطلحات ومفاهيم تتعلق با معيار. 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 

الحالية» ومعرفة التغير النسبيء بين البنود ذات الأهمية النسبية» لهذا فإن المعيار يتطلب 
أن يتم الإفصاح عن المعلومات المقارنة. حيث أشار المعيار إلى : " تفصح المنشأة عن 
ا معلومات ال مقارنة. فيما يتعلق بالفترة المقارنة السابقةء لكافة المبالغ المعروضة: في 
البيانات اطالية للفترة الحاليةء وتشمل المنشأة المعلومات المقارنة» للمعلومات الوصفية 
والسردية. عندما تكون ذات علاقة بفهم البيانات امالية للفترة الحالية".' 
الجوهرية: 

يقصد بالجوهرية البنود المالية ذات الأهمية البالغة. حيث يتطلب أن تعرض 
ا منشأة بشكل منفصلء كل بند من البنودء الذي يصنف على أنه من الفئة الجوهرية» أو 
ما يطلق عليه بالأهمية النسبية.ء حيث يتطلب أن يتم عرض تلك البنود المالية في القوائم 
المالية وعدم دمجها مع بعض البنود الأخرىء وأن يتم عرضها بشكل منفصلء لهذا أشار 
ا معيار إلى ذلك : "تعرض المنشأة بشكل منفصل »كل فئة جوهرية من البنود المتشابهة, 
وتعرض المنشأة بشكل منفصلء البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة. إلا إذا كانت 
غير جوهرية". 
تحديد: ا لعلومات الأساسة” : 

تقوم العديد من المنشآت الصغيرة. بإعداد التقارير المالية الختامية» والتي تتضمن 


معلومات أساسية عن المنشأة. حيث أشار ال معيار إلى أنه يتطلب أن يتم : " عرض 


[المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.(2009م). مؤسسة لجنة معايير 
المحاسبة الدولية > ص 307 

2مصدر سابق» ص 307 

3 تم تغيير عنوان هذه الفقرة من " تحديد الأدوات المالية " إلى تحديد المعلومات الأساسية > حيث يرى 
الباحث أن ما تتضمنه الفقرة من معلومات هي بعيدة كل البعد عن الأداة المالية . هناك الكثير من 
المصطلحات اطالية في هذا المعيار تحتاج إلى أعادة نظر فيها ا يتعلق بالترجمة العربية ( الباحث ) 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
المنشأة المعلومات امالية التالية بصورة واضحة: وتكررها عند الحاجة» لفهم المعلومات 
المعروضةء وهي كالتالي : 
" اسم المنشأة المعدة للتقاريرء وأي تغيير على اسمها منذ نهاية فترة إعداد التقارير 
السابقة. 
* ما إذا كانت البيانات المالية» تغطي المنشأة المنفردة أو مجموعة من المنشآت . 
" تاريخ نهاية فترة إعداد التقاريرء والفترة التي تغطي من قبل البيانات المالية . 
" عملة العرض. 
" مستوى التدويرء إن وجد . 
كما يتطلب من المنشأة أن تقوم بتوضيح بعض البيانات الخاصة بالمنشأة. وذلك في 
خانة الملاحظات» حيث أشار المعيار إلى أنه يتطلب أن : " تفصح المنشأة عما يلي في 
ا ملاحظات: 
"د مقر وصيغة المنشأة القانونية ويلد تأسيسها وعنوان مكتبها المسجل ( أو مكان 
أعمالها الرئيس» إذا كان مختلفا عن مكتبها المسجل) . 
وصف لطبيعة عمل المنشأة وأنشطتها الرئيسة . 
وقد يطلق على هذا الفقرة " التأسيس والنشاط " والتي يتم توضيح البيانات 
العامة للمنشأة» مثال ذلك : " شركة أسمنت السعودية " وبياناتها كالتالي : 
تأسست شركة الأسمنت السعودية» كشركة مساهمة سعودية» موجب ال مرسوم 
ا ملكي رقم 726/10/6/6 الصادر في 8 ربيع الثاني عام 1375( الموافق 23 نوفمبر 
5) ) وأن نشاط الشركة الأساسي. هو القيام بأعمال صناعة وإنتاج الإسمنت» 
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التقارير امالية فى المنشآت الصغيرة 


وتوابعه ومشتقاته والإتجار فيه. ويبلغ رأسمال الشركة, وا مدفوع بالكامل 1.020.000.000 
ريال سعودي ممثلا في 102 مليون سهم» القيمة الاسمية لكل سهم 10 ريال سعودي." 
عرض ال معلومات غير المطلوبة حسب معيار التقرير : 

لقد أشار المعيار إلى بعض ال معلومات امالية» التي لا يتطلب أن تقوم المنشأة 
الصغيرة أو المتوسطة. بالإفصاح عنها في قواتمها المالية. حيث أشار : " لا يعالج معيار 
التقرير هذا عرض ال معلومات القطاعيةء أو حصة السهم من الأرباح» أو التقارير المالية 
المرحلية» من قبل المنشآت امالية الصغيرة والمتوسطة. وتصف المنشأة التي تقوم بهذه 
الإفصاحات. بوصف أساس إعداد وعرض المعلومات" ˆ 

إن عرض المعلومات القطاعية؛ في المنشآت الصغيرة.ء قد يعرضها لخسائرء بسبب 
الكشف عن معلومات قد يستفيد منها المنافسونء ويعتقد الباحث أن لجنة المعايير 
المحاسبية الدوليةء قد وفقت في تحديد أو حماية ال منشآت الصغيرة. وإن كانت منشآت 
مالية صغيرةء كما أوضحها المعيار في الفقرة السابقةء ومن ناحية أخرى فقد أتاح المعيار 
الاختيار بين إمكانية عرضها أو عدمه. 
المعلومات التي تعرض في بيان المركز المالي : 

لقد أشار المعيار إلى أنه يتطلب من المنشأة الصغيرة أو المتوسطةأن يتم الإفصاح 
عن البيانات المالية» في قائمة المركز المالي» بحد أدنى لتلك البنود المالية» حيث أشار إلى أنه 
يتطلب "بحد أدنى يشمل بيان المركز المالي بنود السطر التي تعرض البالغ التالية : 


1 البيانات ال منشورة للشركة على موقع تداول الأوراق اطالية السعودية " تداول " www.tadawul.com‏ 
2المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.(2009م). مؤسسة لجنة معايير 


اللحاشة الدولية :هن 309 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
النقد والنقد المعادل'. 
" الذمم التجارية المدنية » والذمم المدنية الأخرى . 
" الأصول اطالية (باستثناء - النقد والنقد ا معادل » الذمم التجارية المدينة» الأصول 
البيولوجية ا لمسجلة بالقيمة العادلة » الاستثمارات في الشركات الزميلة) . 
" المخزون. 
" الممتلكات واممعدات والمصانع . 
" العقارات الاستثمارية ا مسجلة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة . 
الأصول غير الملموسة . 
" الأصول البيولوجية ال مسجلة بالتكلفة مطروحا منها الاستهلاك الممتراكم وانخفاض 
القيمة . 
" الأصول البيولوجية ال مسجلة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. 
" الاستثمارات في الشركات الزميلة . 
" الاستثمارات ف المنشآت ال مسيطر عليها بشكل مشترك. 
" الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى . 
" الالتزامات اطالية . 
" أصول والتزامات الضريبة الحالية . 
" المخصصات . 
" الحصة غير ال مسيطرة ال معروضة ضمن حقوق الملكية بشكل منفصل عن حقوق 
ا ملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم. 
1 يقصد بالنقد المعادل كما جاء في ا معيار " استثمارات قصيرة الاجل عالية السيولة قابلة للتحويل بسهولة 


يلبالغ معلومة من النقد وتكون عرضة بلخاطر ضئيلة من تغير القيمة " ا معيار الدولي لإعداد التقارير امالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . 2009» ص 210 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 
" حقوق الملكية المنسوبة إلى مالي الشركة الأم" .' 

كما أشار ال معيار إلى أنه يتطلب أن تقوم المنشأة. بعرض المجموعات الفرعية 
والإجمالية لبنود المركز المالي» "تعرض المنشأة البنود الإضافية» والترويسات» وال مجموع 
الفرعي في بيان المركز المالي عندما يكون هذا العرض مرتبطا بفهم المركز المالي للمنشأة".* 
التمييز بين البنود المتداولة وغير المتداولة : 

إن التمييز بين البنود المتداولة وغير المتداولة, ذو أهمية بالغة في معرفة البنود 
ذات الأهمية النسبية » كما أن التمييز بين البنود المتداولة وغير المتداولة في قانئمة المركز 
المالي» يفيد في عرض البيانات» ويساعد على المعرفة الإجمالية لتلك البنود. مما يساعد 
مستخدمي تلك البيانات على سرعة اتخاذ القرارات» كما يفيد المحللين الماليين بدرجة 
كبيرةء لهذا فقد أشار ا معيار إلى أنه يتوجب أن : " تعرض المنشأة الأصول المتداولة وغير 
المتداولة» والالتزامات المتداولة وغير المتداولة كتصنيفات منفصلة في بيان المركز المالي» إلا 
عندما يوفر العرض المستند إلى السيولة». معلومات موثوقة. وأكثر صلةء وعندما ينطبق 
هذا الاستثناءء يتم عرض كافة الأصول والالتزامات» وفقا للسيولة التقريبية ( بشكل 
تصاعدي أو تنازلي)".” 
تسلسل البنود وصيغة البنود في بيان المركز اطالي : 

لم يحدد المعيار تسلسل البنود بشكل ثابت» بل اعتمد على معيارين» طبيعة البند 
ومعيار الوظيفة» هذا بالإضافة إلى أن الأهم. هو توفير معلومات لفهم المركز ال مالي 
للمنشأة. حيث أشار ال معيار إلى أنه : " لا يتطلب معيار التقرير هذا التسلسلء أو 


1مصدر سابق .» ص 310 
2مصدر سابق .» ص 310 


3مصدر سابق .» ص 310 


86 


التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


الصيغة التي يتم بها عرض البنود. وتوفر (المعلومات التي تعرض في بيان المركز المالي) 
بكل بساطة. قاثمة من البنود المختلفة» ما فيها الكفاية في الطبيعة والوظيفة. لضمان 
العرض ال منفصلء في بيان المركز امالي» إضافة إلى ذلك : 
- تكون البنود مشمولة عندما يكون حجم أو طبيعة أو وظيفة البند» أو تراكم البنود 
امتشابهة مكان» بحيث يكون العرض ال منفصل مهماء لفهم امركز المالي للمنشأة. 
- يمكن تعديل التوصيفات المستخدمة. وتسلسل البنودء أو تراكم البنود المتشابهة» وفقاً 
لطبيعة المنشأة ومعاملاتهاء لتوفير معلومات مهمة لفهم المركز ا مالي للمنشأة".' 
المعلومات التي تعرض إما في بيان المركز المالي أو الملاحظات : 
يتطلب من المنشأة أن تقوم بعرض المعلومات المالية: التي يتم عرضها في قائمة 
المركز اماي كبنود مستقلة» وأن تقوم بتوضيحها بالتفصيلء لما لها من أهمية بالغة» حيث 
لا مكن أن تفهم تلك البنود بدون شرحها في خانة الملاحظات في القوائم المالية» أو ما 
يطلق عليه في العرف المحاسبي ( إيضاحات حول القوائم اطالية )» لهذا فقد أشار المعيار 
إلى ذلك» وقد حدد بعض البنود» التي يجب على المنشأة أن تفصح عنهاء في قانئمة المركز 
ا مالي» "» و تفصح ال منشأة إما في بيان المركز المالي أو الملاحظات» على التصنيفات الفرعية 
التالية للبنود ا معروضة : 
- ا ممتلكات والمصانع والمعدات في التصنيفات الملائمة للمنشأة . 
- الذمم التجارية المدينة» والذمم المدينة الأخرىء التي تظهر بشكل منفصل المبالغ 
ا لمستحقة من الأطراف ذات العلاقة: والمبالغ المستحقة من الأطراف الأخرىء 
والذمم المدينة الناجمة عن الدخل ال مستحق الذي لم تصدر به فاتورة. 
- المخزون الذي يظهر بشكل منفصل مقدار ا مخزون: 
" المحتفظ به برسم البيع في سياق الأعمال الطبيعي . 
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9 في عملية الإنتاج لهذا البيع . 
" بصورة مواد أو توريدات سيتم استهلاكها في عملية الإنتاج أو في تقديم 
الخدمات. 
" الذمم التجارية الدائنةء والذمم الدائنة الأخرىء التي تظهر بشكل منفصل المبالغ 
اطمستحقة إلى ال موردين التجاريين» والمبالغ المستحقة إلى الأطراف الأخرىء والدخل 
اممؤجلء والاستحقاقات . 


مخصصات منافع الموظفينء وا مخصصات الأخرى. 
" فئات حقوق الملكية. مثل : رأس امال ا مدفوع, وعلاوة الإصدارء والأرباح المستبقاة 
وبنود الدخلء والمصاريف المعترف بهاء حسب معيار التقرير هذا في الدخل الشامل 
الآخر. وا معروضة بشكل منفصل في حقوق الملكية. 
- وصف للأصول أو مجموعة الأصول والالتزامات . 
- وصف لحقائق وظروف البيع أو الخطة. 
- القيمة المسجلة للأصول أو إذا كان التصرف يشمل مجموعة أصضول 
والتزامات» والقيم المسجلة لتلك الأصول والالتزامات" .' 
بيان الدخل الشامل وبيان الدخل : 


لقد أشار المعيار إلى خيارينء في عرض المنشأة لبيان الدخل الشاملء أو 
بيان الدخل الشامل الآخرء وتحديد بعض البنود» كحد أدنى من البيانات» التي يجب 
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الإفصاح عنهاء لهذا فقد أشار المعيار إلى أنه "تعرض المنشأة بيان دخل الشامل للفترة إما : 
- بيان دخل شامل واحد لفترة إعداد التقارير» يعرض كافة بنود الدخل وال مصاريف 
المعترف بها خلال الفترة أو : 
- كحد أدنى تشمل المنشأة في بيان الدخل الشامل الآخرء بنود السطر التي تعرض 
المبالغ التالية لفقرة : 
" الإيراد. 
حصة الربح أو الخسارة للاستثمارات في الشركات الزميلةء والمنشآت المسيطر عليها 
بشكل مشترك. و التي تحاسب باستخدام طريقة حقوق المملكية. 
٠‏ مضازيف الدخل باستختاء. الضريبة: 
مبلغ منفرد يتكون من إجمالي : ( الربح أو الخسارة قبل الضريبة للعملية 
المتوقعة. والكسب أو الخسارة قبل الضريبة المعترف بهاء على قياس القيمة 
العادلة. مطروحا منها تكاليف البيع» أو عند التصرف بصافي الأصول التي تشكل 
العملية المتوقفة. 
" الربح أو الخسارة ( إذا م يكن لدى المنشأة بنود دخل شامل آخرء فليس هناك 
حاجة لعرض هذا السطر) . 
" كل بند للدخل الشامل الآخرء المصنفة وفقا للطبيعة, واستثناء المبالغ في حصة 
الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة . 
" حصة الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلةء أو ا منشآت المسيطر عليها بشكل 
مشترك» والتي تحاسب وفقا لطريقة حقوق الملكية . 
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* إجمالي الدخل الشامل ( إذا مم يكن للمنشأة بنود دخل شامل آخرء فيمكنها 
استخدام مصطلح آخر لهذا السطر مثل الربح أو الخسارة)" ' 
المعلومات التي تعرض في بيان التغييرات في حقوق املكية : 
تعتبر المعلومات التي تعرض في بيان التغيرات في حقوق الملكية. ذات أهمية 
للشركاء في المنشأة. حيث تعرض مبالغ الاستثمارات» التي دفعت من قبل المستثمرينء 
والأرباح» والتوزيعات» والتغييرات في حصص اللملكية. حيث يتطلب ال معيار أن : " تعرض 
المنشأة بيان المتغيرات في حقوق الملكية. مع إظهار ما يلي في البيان : 
- إجمالي الدخل الشامل للفترةء مع إظهار المبالغ المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم» 
والحصص غير ال مسطرة. بشكل منفصل . 
- لكل عنصر حقوق ملكيةء تأثيرات التطبيق الرجعي أو إعادة البيان الرجعي 
المعترف بها. 
- لكل عنصر حقوق ملكية» التسوية بين القيمة ا مسجلة في بداية ونهاية الفترةء مع 
الإفصاح بشكل منفصل عن التغييرات الناتجة من : 
الربح أو الخسارة . 
ها :كلا للل الشامل ااخفر .: 
" مبالغ الاستثمارات من قبل المستثمرينء وأرباح الأسهم» والتوزيعات الأخرى 
عليهم» مع إظهار إصدارات الأسهم ومعاملات أسهم الخزينة» وأرباح 
الأسهم» والتوزيعات الأخرى على المالكين. بشكل منفصاء والتغييرات في 
حصص املكية في الشركات التابعةء التي لا ينجم عنها فقدان السيطرة"” 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
ا معلومات المعروضة في بيان الدخل والأرباح المستبقاة : 
أشار ا معيار إلى أنه يتوجب أن :" تعرض المنشأة في بيان الدخل والأرباح ا مستبقاة 
البنود التالية إضافة إلى المعلومات المطلوبة وفقا للقسم : " بيان الدخل الشامل وبيان 
الدخل" : 
- الأرباح المستبقاة في بداية فترة إعداد التقارير . 
- الأرباح على السهم» ا مصرح عنها والمدفوعة أو مستحقة الدفع خلال الفترة . 
- إعادة بيان الأرباح المستبقاة لتصحيحات أخطاء الفترات السابقة . 
- إعادة بيان الأرباح المستبقاة للتغيرات في السياسة المحاسبية . 
- الأرباح المستبقاة في نهاية فترة إعداد التقارير" ' 
المعلومات التي تعرض في بيان التدفقات النقدية : 
تعتبر التدفقات النقدية, أحد أهم القوائم الماليةء التي تشير إلى التدفقات النقدية 
الداخلة والخارجة من المنشأة. لهذا فقد أشار ال معيار إلى أن : " تعرض المنشأة بيان 
التدفقات النقدية: التى تعرض التدفقات النقديةء لفترة إعداد التقاريرء المصنفة وفقاً 
للنشاطات التشغيليةء والنشاطات الاستثمارية. والنشاطات التمويلية" ,” 
إعداد التقارير بالتدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية : 
أما فيما بخص طرق عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيليةء فقد أشار 
ا معيار إلى أن " تعرض المنشأة التدفقات النقدية من النشاطات التشغيليةء باستخدام 


إحدى الطريقتين : 
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- الطريقة غير ا مباشرةء بحيث يتم تعديل الربح أو الخسارة, لتأثيرات المعاملات غير 
النقدية» وأي تأجيلات. أو استحقاقات مقبوضات أو مدفوعات نقدية تشغيلية 
سابقة. أو مستقبلية. وبنود الدخلء أو المصاريف المرافقة للتدفقات النقدية 
التمويلية أو الاستثمارية. 
- الطريقة المباشرةء بحيث يتم الإفصاح عن الفئات الرئيسة لإجمالي ال مقبوضات 
النقديةء وإجمالي المدفوعات النقدية" . 
إعداد التقارير بالتدفقات النقدية من النشاطات التمويلية : 
لقد أوضح ال معيار أنه يتوجب على المنشأة أن تقوم بعرض :" الفئات الرئيسة 
لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية الناجمة عن الأنشطة التمويلية 
والاستثمارية بشكل منفصلء ويتم عرض مجموع التدفقات النقدية» من عمليات 
الاستملاك. وعمليات التصرف بالشركات التابعة. ووحدات الأعمال الأخرىء. بشكل 
ويلاحظ مما سبقء أن المعيار قام بذكر : أهم البنود التي تعرض في قائمة التدفقات 
النقدية. من الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية والتمويلية» إلا أن هناك وجهة نظر أخرى 
حول ذلك. فقد " اقترح البعض أن لا يطلب ا مجلس من ال منشآت الصغيرة. إعداد بيان 
تدفق نقدي» واعتقد بعض الحاملين لوجهة النظر هذه أن إعداد بيان التدفق النقدي 
يشكل عبتا واعترض البعض قائلين أن مستخدمي البيانات المالية للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة. لا يجدون فائدة من بيان التدفق النقدي" .” 
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لهذا قام المجلس بالرد على هذه الاستفسار بالقول : " لاحظ المجلس أنه في حال 
توفر بيان مقارن للمركز اطالي (مع مبالغ بداية ونهاية فترة إعداد التقارير ) وبيان الدخلء 
فإن إعداد بيان التدفق النقديء لا يعتبر مهمة صعبة ومكلفة, وتستغرق وقتاً وتقتضي 
الأطر المحاسبية» في معظم نطاقات الاختصاصء مجموعات واسعة من المنشآت. هما فيها 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة › إعداد بيان التدفق النقديء علاوة على ذلك فإن الغالبية 
العظمى من مستخدمي البيانات المالية» للمنشآت الصغيرة وا متوسطةء الذين تواصلوا مع 
ا لمجلسء وهم تحديدا : "المقرضونء والدائنون قصيرو الأجلء أشاروا إلى أن بيان التدفق 
النقدي» مفيد جداً بالنسبة لهم " .' 

كما أن التطور في نظم المعلومات المحاسبية. قد ساعد كثيراً في إعداد قائهة 
التدفقات النقدية. بشكل سريع ودقيقء باستخدام الحاسب الآلي. وبرامج المحاسبة 
المستخدمة في معظم ال منشآت الصغيرة أو المتوسطة» وهذا بطبيعة الحال. قد قلل من 
صعوبة إعدادها وتكلفتها. 
ا ملاحظات على البيانات امالية : 

تعتبر الملاحظات المتممة في القوائم الماليةء واحدة من أهم البيانات» التي تفصح 
عن المعلومات امالية» لكثير من البنود ذات الأهمية النسبيةء والتي يتطلب أن تقوم 
المنشأة بالإفصاح عنها في خانة الملاحظات المتممة للقوائم الماليةء وعليه فقد أشار المعيار 


إلى ذلك. وقد حدد بعض النقاط.وهى كالتالي : 


-. * تفرض المعلوفات .ول أسناس إعنذاذ' البياثات المالية: والسياسيات المحاسسة 
المستخدمة وفقاً للفقرات (الإفصاح عن السياسات ال محاسبيةء ا معلومات حول الآراء 
التقديرية). 
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- الإفصاح عن المعلومات المطلوبةء وفقاً لمعيار التقرير هذا غير المعروضة في مكان 
آخر في البيانات اطالية. 
- توفير المعلومات غير المعروضة في مكان آخر في البيانات المالية» ولكنها ذات علاقة 
بفهم أية مطالبة. 
- تعرض المنشأة بقدر ما هو عملي الملاحظات بطريقة منتظمة. وتقوم المنشأة بعمل 
إشارات مرجعية لكل بند في البيانات إلى أية معلومات ذات علاقة في ال ملاحظات. 
- تعرض المنشأة الملاحظات بالترتيب التالي عادة: 
" بيان بأن البيانات امالية قد تم إعدادها ها يتماثى مع معيار التقرير للمنشآت 
الصغيرة وامتوسطة : 
" ملخص السياسات ال محاسبية الهامة المطبقة . 
" دعم المعلومات للبنود المعروضة في البيانات المالية بالتسلسل الذي عرض فيه كل 
بيان وكل بند سطر. 
" أية إفصاحات أخري". ' 
إن عرض السياسات المحاسبية» ذات أهمية بالغة. وذلك للتأكد من أن المنشأة 
تطبق المعيار الدولي من جهة. ومن جهة أخرىء ليستفيد مستخدمو تلك المعلومات من 
دراسة القوائم المالية: من فيهم المقرضونء والدائنون» والجهات الحكومية ذات العلاقة. 


1[ معايير الدولية لإعداد التقارير امالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.(2009م), مؤسسة لجنة معايير 
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الإفصاح عن السياسات المحاسبية : 
يمثل الإفصاح عن السياسات المحاسبية» أساساً لفهم ومعرفة البنود الظاهرة في 
القوائم المالية» وعليه لا هكن أن يتم معرفة ذلك. بدون الرجوع إلى السياسات المحاسبية, 
لهذا أشار اممعيار إلى أنه يجب أن "تفصح المنشأة عما يلي في ملخص السياسات الهامة : 
-أساس ( أو أسس ) القياس المستخدمة في إعداد البيانات امالية. 


-السياسات المحاسبية الأخرى المستخدمة ذات العلاقة بفهم البيانات اطالية" .' 


المعلومات حول الآراء التقديرية : 

قد تصادف ال منشأة بعض التعديلات» في القيم المسجلة في الأصول أو الالتزامات» 
خلال فترة قادمة» بعد إعداد التقارير اطالية. بسبب بعض الشكوك. التي تصادفها من 
عملية عدم التأكد من بعض أصولها أو التزاماتهاء لهذا فقد أشار المعيار إلى أنه يجب أن : 
" تفصح المنشأة في ملخص السياسات المحاسبية الهامةء أو الملاحظات الأخرىء بعيداً عن 
تلك» التي تشمل تقديرات عن الآراء التقديرية» التي قامت بها الإدارة في عملية تطبيق 
السياسات المحاسبية للمنشأة» والتي لها التأثير الأكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في 
البيانات امالية" ٠.‏ 
المعلومات حول المصادر الرئيسة لشكوك التقديرات : 

وضح المعيار أن " تفصح المنشأة في ا ملاحظات عن المعلومات حول الافتراضات 
الرئيسة المتعلقة بالمستقبلء والمصادر الرئيسة الأخرى لشكوك التقديرات» في تاريخ 
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القيم المسجلة للأصول والالتزامات» خلال السنة المالية القادمة. فيما يخص تلك الأصول 
والالتزامات» وتشمل ال ملاحظات تفاصيل: 


- طبيعتها . 
- قيمتها المسجلة كما في نهاية إعداد التقارير" .' 
الإفصاح عن التغير في السياسة المحاسبية : 
كثيرون يفسرون أن التغيير في السياسات اممحاسبية» هو في الحقيقةء لإخفاء مشاكل 
محاسبية» قد تؤثر على المنشأة» لهذا تقوم الإدارةء بتغيير سياستها المحاسبية. لأهداف 
متعددة, قد يكون بعضهاء للتهرب الضريبي أو زيادة الدخل أو ما شابه ذلكء لهذا فقد 
أشار المعيار إلى أنه يتوجب على المنشأة " عندما يكون للتعديل على معيار التقرير هذا 
تأثير على الفترة الحالية أو أي فترة سابقة: أو يمكن أن يكون له أثر على الفترات 
المستقبلية» تفصح ال منشأة عما يلي : 
" طبيعة التغير في السياسة المحاسبية . 
" قيمة التعديل لكل بند متأثر في البيان المالي للفترة الحالية» وكل فترة معروضة 
مقدار ما هو عملي . 
قيمة التعديل المتعلق بالفترات التي تسبق تلك الفترات المعروضة بممقدار ماهو 
عملي. 
" توضيح ما إذا كان من غير المجدي تحديد القيم المفصح عنها في الفقرتين 
الما فقن 


" لا تحتاج البيانات المالية للفترات اللاحقة إلى تكرار هذه الإفصاحات" ٠.‏ 
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كما تطرق المعيار إلى أنه : " عندما يكون للتغير الطوعي في السياسة المحاسبية, 
تأثير على الفترة الحالية أو أي فترة سابقة. تفصح المنشأة عما يلي: 
" طبيعة التغير في السياسة المحاسبية . 
* الأسباب التي تشرح أن تطبيق سياسة محاسبية جديدةء يوفر معلومات أكثر 
موثوقية وصلة. 
" قيمة التعديل لكل بند متأثر في البيان اماي مقدار ما هو عمليء مع الإطار بشكل 
منفصل (الفترة الحالية » لكل فترة معروضة. في مجموع الفترات التي تسبق تلك 
الفترات المعروضة) . 
توضيح ما إذا كان من غير المجدي تحديد القيم ا مفصح عنها فيما ورد أعلاه " .' 
الإفصاح عن التغير في التقدير : 
قد تقوم المنشأة بتقدير بعض أصولها أو التزاماتهاء بسبب ظروف حالية أو 
مستقبلية» إلا أنها قد تقوم أيضاً بتغيير تلك التقديرات» لهذا فقد أشار ا معيار إلى أنه 
يتوجب أن "تفصح ال منشأة عن طبيعة أي تغير في التقدير المحاسبيء وأثر التغير على 
الأصول والالتزامات» والدخلء والمصاريف للفترة الحاليةء وإذا كان من المتوقع أن تقوم 
المنشاة بتقدير أثر التغير في فترة مستقبلية واحدة أو أكثرء فإنه ينبغي أن تفصح ال منشأة 
نلك ت 2 
الإفصاح عن أخطاء الفترات السابقة : 
رها تتعرض المنشأة للكشف عن أخطاء محاسبية أو جوهرية في صلب القوائم 
الماليةء مما قد يعطي الكثير من ال معلومات المحاسبية اممضللةء ويخرجها بشكل غير 
دقيق» لهذا فقد تطلب المعيار أن : " تفصح المنشأة عما يلي من أخطاء الفترات السابقة: 


1مصدر سابق » ص 320 


2مصدر سابق » ص 320 
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- طبيعة الخطأ فى الفترة السابقة . 


- قيمة التصحيح لكل بند متأثر في البيان المالي لكل فترة سابقة معروضة مقدار ما هو 


- قيمة التصحيح في بداية أول فترة سابقة معروضة بمقدار ما هو عملى. 


1 11 


- توضيح ما إذا كان من غير المجدي تحديد القيم المفصح عنها في النقطتين أعلاه" . 
ال مخزون : 
يعتبر المخزون واحداً من أهم البنود التي توضح حجم الإنتاج الفعلي الموجود لدى 
المنشأة» والذي يتحول إلى أصل آخر بعد عمليات البيع» سواء كانت نقدية أو بالأجل: وقد 
تعددت الطرق ا مستخدمة في حساب المخزونء وتقدير قيمته. بالطرق المتعارف عليهاء 
لهذا أشار المعيار إلى ذلك بالقول :"ستفصح المنشأة عما يلي : 
- سياسات المحاسبية المتبناة في قياس ال مخزون. حيث تشمل صيغة التكلفة 
امستخدمة. 
- إجمالي القيمة المسجلة للمخزونء والقيمة المسجلة في التصنيفات الملانئهة 
للمنشأة. 
- مقدار ال مخزون ال معترف به كمصروف خلال الفترة. 
- إجمالي القيمة ا مسجلة للمخزون المرهونة كضمان عن الالتزامات" . * 
العقارات الاستثمارية : 
يقصد بالعقارات الاستثمارية. كما ورد في ا معيار كل " الممتلكات من :(أرض 
أو مبنى» أو جزء من مبنى » أو كليهما ) ممتلكها ال مالك أو ال مستأجر مموجب عقد 
تأجير تمويلي لكسب الإيجارات أو للاستفادة من ارتفاع الأسعارء أو كليهما وذلك 
1مصدر سابق . ص 321 


2مصدر سابق » ص 325 
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بدلا من استخدام هذه الممتلكات في إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو استخدامها 
لأغراض إدارية أو بيعها في سياق العمل العادي . " 
لهذا تطلب المعيار أن تقوم المنشأة بالإفصاح عن تلك الاستثمارات» وتقييمهاء 
والافتراضات المستخدمة لهذا التقييم كما يلي : 
" الإفصاحات المتعلقة بالاستثمارات العقارية : 
ستقوم المنشأة بالإفصاح عما يلي» بالنسبة لكافة الاستثمارات باستخدام القيمة 
العادلة” من خلال الربح أو الخسارة: 
* الطرق والافتراضات الهامة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للعقارات 
الاستثمارية . 
" المدى الذي تعتمد عليه القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ( كما يتم القياس 
أو الإفصاح في البيانات امالية ) في التقييم من قبل مقيم مستقل, يحمل مؤهلاً 
مهنيًا معترفًا به وذو علاقة ولديه خبرة حديثةء في موقع وفئة العقارات 
الاستثمارية» التي يجري تقييمهاءوإذا لم يكن هناك مثل هذا التقييم» سيتم 
الإفصاح عن هذه الحقيقة. 
" وجود ومقدار القيود على إمكانية تحقيق العقارات الاستثمارية» أو تحويل دخل 
وعوائد التصرف . 
" الالتزامات التعاقدية لشراء أو بناء أو تطوير العقارات الاستثمارية أو للإصلاحات 
أو الصيانة أو التحسينات. 
[ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . 2009م, ص 219 
2 يقصد بالقيمة العادلة كما جاء في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن 


القيمة العادلة هي" المبلغ الذي يمكن به مبادلة الأصل أو تسوية الالتزام أو تبادل أداة حق ملكية ممنوحة 
بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري " ص 214 
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المطابقة بين القيم ا مسجلة للعقارات الاستثمارية» في بداية ونهاية الفترة. حيث 
تظهر على نحو منفصل : 
" الإضافات» الإفصاح بشكل منفصلء عن هذه الإضافات» التي تنتج من الاستملاك» من 
خلال عمليات اندماج الأعمال. 
" صافي الأرباح والخسائر من تعديلات القيمة العادلة . 
" التحويلات إلى ال ممتلكات والمصانع والمعدات عندما لا يتوفر مقياس موثوق للقيمة 
العادلة بدون تكاليف أو جهود زائدة. 
" التحويلات من وإلى ا مخزون والممتلكات المشغولة من قبل المالك. 
تغييرات أخرى . 


- لا تحتاج هذه المطابقة للتقديم لفترات سابقة . 


- يقدم مالك العقارات الاستثمارية إفصاحات المؤجرين» حول عقود الإيجارء التي 
دخل بهاء تقدم المنشأة التي تحتفظ بعقارات استثمارية: موجب عقد إيجار 
تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. إفصاحات المستأجرين الخاصة بعقود الإيجار 
التمويليةء وإفصاحات المؤجرين حول عقود الإيجار التشغيلية التي دخلوا بها".” 
ا ممتلكات وال مصانع والمعدات : 
تعتبر ا ممتلكات والمصانع والمعدات» هي الأصول الثابتة التي تمتلكها اممنشأة 
ولهذه الأصولء أهمية كبيرة في القوائم المالية» لما ينطبق عليها بعد فترة زمنية من 
انخفاض أو إعادة تقييم» لهذا فقد أشار المعيار إلى بعض الإفصاحاتء التي يجب على 
المنشأة أن تفصح عنهاء وهذه الإفصاحات هي كالتالي : 


1 يقصد بعقد الإيجار التشغيلي كما ورد في ال معيار " هو عقد لا ينقل كافة المخاطر وامنافع المرتبطة بملكية ماء 
وعقد الإيجار الذي لا يكون عبارة عن عقد إيجار تشغيلي هو عقد إيجار تموياي " ص 221 

2المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجمء.(2009م). مؤسسة لجنة معايير 
ا محاسبة الدولية > ص 327-326 
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" ستقوم المنشأة ها يلي» فيما يتعلق بكل فئة من ال ممتلكات. والمصانع والمعدات» 
التي اعتبرت ملائمة وفقاً للتالي: 
" أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالي القيمة ا مسجلة . 
" طرق الاستهلاك المستخدمة . 
معدلات الأعمار الإنتاجية والاستهلاك المستخدمة . 
" إجمالي القيمة المسجلة والاستهلاك التراكمي ( المجموع مع خسائر انخفاض القيمة 
التراكمية) في بداية ونهاية فترة إعداد التقارير. 
" مطابقة القيمة المسجلة في بداية ونهاية فترة إعداد التقاريرء بحيث تبين بشكل 
مستقل: (الإضافات » التصرفء الاستملاك من خلال اندماج الأعمالء التحويلات إلى 
العقارات الاستثمارية. إذا توفر مقياس موثوق للقيمة العادلة. خسائر انخفاض 
القيمة المتعرف بها أو المحفوظة في الربح و الخسارة ). 
ستقوم المنشأة بالإفصاح أيضاً عما يلي : 
" الوجود والقيمة المسجلة للممتلكات وا مصانع والمعداتء التي تمتلك المنشأة 
سند ملكيتهاء أو المرهونة كضمان على الالتزامات. 
" مقدار الالتزامات التعاقدية مقابل استملاك ا ممتلكات والمصانع والمعدات" .' 
الأصول غير ا ملموسة غير الشهرة : 
يقصد بالأصل الغير ملموس» كما ورد في المعيار " هو أصل غير نقديء قابل 
للتحديد. ليس له جوهر ماديء ويكون هذا الأصل قابلاً للتحديد. عندما يكون بالإمكان 
فصله عن امثفأة. وبيعه أو نقله أو ترخيصه أو تأجيره أو مبادلته» سواء E‏ 
أو مع عقد أو اهيل أو التزام ذي صلة EE‏ من حقوق تعاقدية أو حقوق 
1مصدر سابق » ص 327 
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قانونية أخرىء. بغض النظر عما إذا كانت تلك الحقوقء ممكن نقلها أو فصلها عن المنشأة 
أو عن الحقوق والالتزامات الأخرى" .' 
لهذا تطلب ال معيار أن تقوم المنشأة بالإفصاح عن التالي : 
" ستقوم المنشأة بالإفصاح عما يلي فيما يتعلق بكل فئة من الأصول غير الملموسة: 
" الأعمار الإنتاجية ومعدلات الإطفاء ا مستخدمة . 
طرق الإطفاء المستخدمة . 
" إجمالي القيمة المسجلة وأي إطفاء تراكمي ( المجموع مع خسارة انخفاض القيمة 
التراكمية ) في بداية ونهاية فترة إعداد التقارير . 
" مطابقة القيمة المسجلة في بداية ونهاية فترة إعداد التقاريرء بحيث تبين بشكل 
مستقل (الإضافات » التصرفء الاستملاك من خلال اندماج الأعمالء الإطفاء › 
خسائر انخفاض القيمة: تغييرات أخرى) لا تحتاج هذه المطابقة للتقديم لفترات 


هو +ى 


سابقة . 
ستقوم المنشأة بالإفصاح أيضاً عما يلي : 
" الوصف والقيمة المسجلة» وفترة الإطفاء الباقيةء لأي أصل فردي غير ملموسء يعتبر 
هاماً للبيانات المالية للمنشأة . 
" بالنسبة إلى الأصول غير الملموسة المستملكة. من خلال منحة حكوميةء ومعترف بها 
ابتدائياً بالقيمة العادلة ( القيمة العادلة المعترف بها ابتدائياً لهذه الأصولء قيمها 
المسجلة ) 
" القيم المسجلة للأصول غير الملموسة التي تملك المنشأة سند ملكيتها بشكل حصري 
أو مرهونة كضمان للالتزامات . 


1مصدر سابق .» ص 218 


102 


التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 
" قيمة الالتزامات التعاقدية لاستملاك الأصول غير الملموسة" ,' 
ا لمخصصات والبنود المحتملة : 
يقصد بالمخصص. كما ورد با معيار:" هو التزام ذو توقيت أو مبلغ غير مؤكدين ٠"‏ 
أما البنود المحتملة فقد أشار ا معيار إلى أن الأصل المحتملء هو : " أصل ينشأ من أحداث 
سابقة» ويتم تأكيد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر غير 
مؤكد» ليس ضمن السيطرة الكاملة للمشروع: " أما الالتزام المحتمل فهو : " التزام ينشأ 
من أحداث سابقة ويتم تأكيد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد 
أو أكثر غير مؤكد. ليس ضمن السيطرة الكاملة للمشروع. أو التزام حالي ينشأ من أحداث 
سابقة» لكن يتم الاعتراف به لأنه ليس من المحتمل طلب تدفق صادر للموارد المجسدة 
للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام» أو لا هكن قياس مبلغ الالتزام بدرجة كافية من 
الموثوقية " . ˆ 
إفصاحات عامة حول الإيرادات : 
تعتبر الإيرادات المحرك الرئيس لحياة المنشأةء فبدونها تتوقف كافة أنشطة المنشأة 
واستمرارهاء لهذا تطلب ال معيار أن تقوم" المنشأة بالإفصاح عن : 
- السياسات ال محاسبية المتبناة للاعتراف بالإيرادات» وتشمل الطرق التبناة لتحديد 
مرحلة إكمال المعاملات التي تضم تقديم الخدمات . 
- قيمة كل فئة من الإيرادات ال معترف بها خلال الفترة » بحيث تبين بشكل منفصل كحد 
أدنى الإيرادات الناجمة عن : 


" مبيعات البضائع . 
1مصدر سابق . ص 328 


2مصدر سابق» ص 223 
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. تقديم الخدمات . 
" الفائدة. 
* الإتاوات ( حقوق الانتفاع ) . 
. أرباح الأمهم و العمولات. 
" اللنح الحكومية . 
" أية أنواع أخرى هامة من الإيرادات" .' 
المنح الحكومية : 
تقوم العديد من الدول المتقدمة والناميةء ومنها دول الخليج العربي ‏ وذلك لما 
تملكه من قدرات مالية ضخمة: بسبب ارتفاع أسعار البترول ‏ بتقديم منح حكومية» عبارة 
عن بعض القروضء بأسعار فائدة رمزية. وذلك بهدف المساهمة في عملية التنمية 
الاقتصادية. 
فقد أشار المعيار بأنه: " ستقوم المنشأة بالإفصاح عما يلي حول المنح الحكومية : 
- طبيعة وقيمة المنح الحكومية, ا معترف بها في البيانات اطالية . 
- الشروط غير المستوفاة والمخصصات الأخرى ال مرتبطة بالمنح الحكومية. التي م 
يتم الاعتراف بها في الدخل. 
- المؤشرات على الأشكال الأخرى للمساعدة الحكومية» التي استفادت منها لمنشأة 
بشكل مباشر. 
- غايات الإفصاح المطلوبة» تعتبر المساعدة الحكومية إجراء من قبل الحكومة 
مصمماً لتزويد المنشأة, موجب معايير محددة منفعة اقتصادية» تشمل الأمثلة 


1مصدر سابق . ص 333 
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النصائح الفنيةء والتسويقية اممجانيةء توفير الضمانات» والقروض بدون فائدة, أو 
بمعدلات فائدة منخفضة".' 
تكاليف الاقتراض : 
تحتاج الكثير من المنشآت الصغيرةء لعملية الاقتراض من البنوك التجارية. وكما هو 
متعارف عليه فإن البنوكء لا تقرض بدون فائدة. وشروط متعلقة بالقرض» وتقديم 
ضمانات من المنشأة. لهذا تطلب من المنشأة. توضيح تلك التكاليف المتعلقة بالإقراض» 
حيث يتطلب المعيار أن يتم " الإفصاح عن التكاليف المالية» ويتطلب كذلك الإفصاح عن 
إجمالي مصروف الفائدة ( باستخدام نموذج الفائدة الفعال” ) للالتزامات المالية, التي لا 
تكون بالقيمة العادلة. خلال الربح والخسارة: ولا يتطلب هذا القسم أية إفصاحات 
إضافية".* 
انخفاض قيمة الأصول : 
كثيراً ما تواجه المنشأة انخفاضًا في قيمة الأصول» وخاصة الأصول الثابتةء فالأصل له 
عمر افتراضيء ومع تقادم العمر الإنتاجي للأصلء فإن الأصل تنخفض قيمته الفعلية» ويتم 
خلال ذلك الاعتراف بانخفاض قيمة تلك الأصولء لهذا فقد تطلب المعيار أن يتم الإفصاح 


عن التالي : 


1مصدر سابق › ص 334 

2 لقد أشار المعيار إلى أن طريقة الفائدة الفعالة هي " طريقة لحساب التكلفة المطفأة للأصل المالي أو الالتزام 
المالي ( او مجموعة من الأصول أو الالتزامات المالية ) وتوزيع دخل الفائدة أو مصروف الفائدة خلال الفترة 
ذات الصلة» " المعاير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . 2009م» ص 213 

3ا معايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.(2009م). مؤسسة لجنة معايير 
المحاسبة الدولية »> ص 334 
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- " قيمة خسائر انخفاض القيمة المعترف بهاء في الربح والخسارةخلال الفترةء في بيان 
الدخل الشامل (وفي بيان الدخلء إذا تم تقديمه ). التي يتم فيها تضمين خسائر 
انخفاض القيمة . 
- قيمة عكس خسائر انخفاض القيمة ا معترف بهاء في الربح والخسارة خلال الفترة. وفي 
بيان الدخل الشامل ( وفي بيان الدخلء إذا تم تقدهه ) التي يتم فيها عكس خسائر 
انخفاض القيمة. 
- ستقوم المنشاة بالإفصاح عن ال معلومات المطلوبة» لكل من الفئات التالية» من 
الأصول: (الأصولء ا ممتلكات ال مصانع والمعدات. حيث تشمل عقارات الاستثمار 
بطريقة حقوق الملكية, الشهرة » الأصول غير الملموسة غير الشهرةء الاستثمارات في 
الشركات الزميلةء الاستثمارات ف المشاريع المشتركة ) . "" 
ضريبة الدخل : 
تعتبر ضريبة الدخل في المنشأة. عبئًا تتحمله المنشأة من جهة. ومن جهة ثانية 
فإنها تعتبر فائدة للجهات الحكومية المستفيدة من ارتفاع الدخلء لهذا فقد تقوم العديد 
من المنشآت. بالتلاعب في القوائم المالية» بغرض التهرب الضريبيء. لذا تطلب المعيار أن 
يتم الإفصاح عن كل مما يلي : 
- " ستقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات» التي تمكن مستخدمي بياناتها المالية, 
لتقييم الطبيعة والتأثير المالي للعواقب الضريبية المتداولة وا مؤجلة» للمعاملات 
ا معترف بها والأحداث الأخرى. 
- ستقوم المنشأة بشكل منفصل بالإفصاح عن المكونات الأساسية للمصروف الضريبي 
(الدخل). يمكن أن تضم هذه المكونات للمصروف الضريبي ( الدخل): 
* المصروف الضريبي الحالي ( الدخل ) . 
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أية تعديلات معترف بها في الفترة الضريبية الحالية عن الفترات السابقة . 
قيمة المصروف الضريبي المؤجل ( الدخل ) المتعلق بأصل وعكس الفروق المؤقتة. 
قيمة المصروف الضريبي المؤجل ( الدخل ) المتعلق بالتغيير في المعدلات الضريبية أو 
فرض ضرائب جديدة . 
التعديلات على المصروف الضريبي المؤجل الناجم عن التغير في الوضع الضريبي 
للمنشأة أو الساهمين فيها . 
أي تغيير في علاوة التقييم . 
قيمة المصروف الضريبي المرتبطة بالتغيرات في السياسات والأخطاء ال محاسبية . 

ستقوم المنشاة بالإفصاح عما يلي بشكل منفصل : 

إجمالي الضريبة المتداولة والمؤجلة المتعلقة بالبنود ا معترف بها كبنود للدخل الشامل 


~~ 


الآخر. 

توضيح للفروق الهامة في المبالخ المقدمة في بيان الدخل الشامل وامبالغ المبلغ عنها 
للسلطات الضريبية . 

توضيح للتغيرات في ا معدل ( المعدلات ) الضريبية القابلة للتنفيذ. مقارنة مع فترة 
إعداد التقارير السابقة . 

لكل نوع من الفروق المؤقتة ولكل نوع من الخسائر الضريبية غير ا مستخدمة او 
التخفيضات الضريبية: 

قيمة الالتزامات الضريبة المؤجلة» والأصول الضريبية المؤجلة وعلاوات التقييم خلال 
الفترة . 

تحليل التغيير في الالتزامات الضريبية المؤجلة والأصول المؤجلة وعلاوات التقييم 
خلال الفترة. 
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تاريخ الإنهاء. إن وجد للفروق المؤقتة. والخسائر الضريبية غير اللمستخدمة. 
ستقوم ال منشاة بتوضيح طبيعة عواقب ضريبة الدخل ال محتملة التي ستنتج عن دفع 
أرباح الأسهم للمساهمين" .' 


تحويل العملات الأجنبية : 


للعملة أهمية بالغة في إعداد التقارير المالية» فهي تعتبر المقياس الحقيقي لقيمة 


ا منشأةء لهذا يجب أن يحدد نوع العملةء التي تستخدم في إعداد القوائم المالية» هذا 
بالإضافة للعمليات» التي تقوم بها المنشأة. والتي قد تؤدي إلى وجود فروق في أسعار 
الصرفء مما يتطلب أن تقوم المنشأة بالإفصاح عن التالي : 


" قيمة فروق أسعار الصرف المعترف بهاء في الربح والخسارة خلال الفترةء باستثناء 
تلك الناشئة في الأدوات المالية» التي تقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح 
والخسارة. 

قيمة فروق أسعار الصرف التي تنشأ خلال الفترة» ويتم تصنيفها في مكون منفصل 
لحقوق الملكية في نهاية الفترة. 

ستقوم المنشاة بالإفصاح عن العملة. التي تقدم بها بياناتها امالية > عندما تكون 
عملة التقديم مختلفة عن العملة الوظيفية فإن المنشأة ستذكر تلك الحقيقة. 
وسوف تقوم بالإفصاح عن العملة الوظيفية وسبب استخدام عملة تقديم مختلفة. 
عندما يكون هناك تغيير في العملة الوظيفيةء إما للمنشأة ا معدة للتقاريرء أو عملة 
أجنبية هامة: فإن المنشأة ستذكر تلك الحقيقة وسوف تقوم بالإفصاح عن العملة 
الوظيفية وسبب التغيير في العملة" .” 


1مصدر سابق .» ص 340-338 
2مصدر سابق » ص 340 


108 
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يتضح مما سبق» ذكر أهم البنود التي أشار إليها المعيار.والمتعلقة بالإفصاح عن 
المعلومات المالية في القوائم المالية» والمتعلقة بالمنشآت الصغيرة. ورغم كبر حجم البيانات 
المراد الإفصاح عنهاء إلا أنها ذات أهمية كبيرةء بالنسبة لجميع مستخدمي القوائم المالية. 

وكما يعتقد الباحث» فإن الإفصاح عن تلك المعلومات» يساهم بشكل مباشر وغير 
مباشر» في تحسين واستمرار المنشأة الصغيرة. وضبط قوانمها المالية. مما يؤدي إلى توفير 
معلومات تساعدها في عملياتها المالية والإدارية والإنتاجية. كما تساعدها في الحصول على 
القروض أو ال منح الحكومية . 

كما تساهم تلك الإفصاحات» في توفير المعلومات» التي تساعد الجهات الضريبية 
من فرض الضريبة المستحقة على المنشأة الصغيرة. والاطمئنان بعدم وجود تلاعب في 
القوائم المالية» وذلك ما يحكم تلك القوائم المالية من متطلبات الإفصاح. التي يتضمنها 
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . 
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المبحث الخامس 
مدى توافق ال معيار الدولي لإعداد التقارير اطالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع البيئة السعودية 

المقدمة : 

بعد الدراسة التحليلية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة: والتركيز على جانب الإفصاح في القوائم المالية» ينبغي دراسة إمكانية تطبيقهاء 
على بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال دراسة بيئة الأعمال في 
المملكة العربية السعودية. وعرض بعض النماذج للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة 
للوقوف على مدى ملائمة تلك القوائم المالية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة. 
بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية : 

تنقسم الأعمال في ا مملكة العربية السعودية لمجموعة كبيرة من الأنشطة., 
التجارية والصناعية والخدمية: وكما اشار الباحث سابقاً فإن ا مملكة تصنف ال منشآت عبر 
مجموعة من المعايير. مثل رأس امال وعدد العمال والإيرادات وغيرهاء. وهذا بحد ذاته 
يعتبر عائقاً لتحديد حجم ا منشأة. وحتى كتابة هذه الأطروحة م يتم الانتهاء من توحيد 
ا معاييرء التي تحدد حجم المنشأة في بلد واحد. هي المملكة العربية السعودية» مما قد 
ينتج بيانات إحصائية غير دقيقة» قد تؤثر على خطط التنمية التي يتم وضعها من قبل 
وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية. 

ولقد اعتمدت وزارة التجارة والصناعةء في المملكة العربية السعودية على 
تحديد أنواع مزاولة الأنشطة. وتحديدها في سجلاتها التجارية» حيث تقوم وزارة 


التجارة بتحديد نوع النشاط الرئيس والأنشطة الفرعية» التي تستطيع من خلالها 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 

ا منشأة. مزاولة أي نشاطات أخرىء لهذا فال منشآت الصغيرة داتئما ما تكون محددة 
الأنشطة, بحيث لا ممكن أن تقوم المنشأة ممزاولة أي أنشطة أخرى أو إصدار أدوات دين 
وما شابه ذلك خلافاً لما هو مصرح وموجود ضمن سجلها التجاري . 

وعند تحديد نوع النشاطء يمكن تحديد البنود اممناسبة للإفصاح في القوائم الطالية, 
ولكن ينبغي قبل ذلك» أن نوضح» ما هي البيانات التي يتم الإفصاح عنها من واقع 
السجل التجاري في المملكة العربية السعودية؟ 

لنقف على أهم البنود التي يتضمنها السجل التجاريء وسيقوم الباحث بتوضيح 
بيانات السجل التجاري لإحدى المنشآت الفردية والتي تصنف على أنها منشأة صغيرة . 

ولتوضيح ذلكء مثال لبيانات السجل التجاري لإحدى المنشآت الفردية والتي 
تصنف بأنها منشأة صغيرة وهي كالتالي: 
اسم الشهادة : شهادة تسجيل مؤسسة فردية 
الاسم التجاري : مجموعة ..... للتجارة لصاحبها e‏ 


مركزها الرئيسي : مدينة الرياض 


النشاط : تجارة الجملة في الأجهزة الالكترونية والقياس» وتركيبها وتشغيلها وصيانتهاء وقطع غيار أجهزة الاتصالات» 
وأجهزة التكييف والتبريد, وا معدات الميكانيكية. وقطع غيار ما ذكرء والأدوات الكهربائيةء والمحولات والبطاريات 


ومستلزمات اممعاملء وإنتاج واستيراد وتوزيع برامج الحاسب الآليء والتحف والهداياء ومواد الدعاية والإعلان. 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


رأس امال : 200.000 ريال مائتان آلف ريال فقط 


اسم المدير أو الوكيل المفوض : E‏ 


الحنسة aS‏ تاریخ الملاد 1 
رقم السجل المدني - الإقامة : مون باتاذخة انو فضيل ره ا 


سلطات المدير : إدارة أعمال اممؤسسة 


يشهد مكتب السجل التجاري مدينة الرياض بأنه تم تسجيل هذه المؤسسة بسجل مدينة الرياض وتنتهي صلاحيتها في 





- يتضح أن المؤسسة فردية» وأن رأس مالها صغير جد مقارنة برأسمال الشركات 
الكبيرةء التي تقدر بالمليارات. 
- يتضح ذكر أنشطة المنشأة الفردية في السجل التجاريء مما يحمي الكثير من ال منشآت 
الكبيرةء في التعامل مع المنشأة الصغيرةء وذلك لتوضيح نوع النشاط الذي تزاوله 
المنشأة الصغيرة. وا مصرح لها من قبل وزارة التجارة . 
- تم ذكر سلطات المديرء وهي أحد أهم ما هيز المنشأة الفردية» فإن صاحب ال منشأة 
هو المسؤول الأولء في إدارة أعمال المنشأة . 
يتضح مما سبقء أنه يمكن إيجاد علاقة بين نوع النشاط ومستوى الإفصاح المناسب 
في التقارير امماليةء وهذا يتطلب المعرفة التامة بنوع النشاط ا مصرح به للمنشأة. من واقع 
السجل التجاري» كما هو موضح أعلاهء لهذا يستطيع معد البيانات المالية: الاعتماد على نوع 
النشاط في تحديد مستوى الإفصاح المناسب في القوائم المالية» اعتماداً على المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: ها يتناسب مع أنشصطتها . 
لذا يصبح تحديد نوع النشاطء واحداً من أهم المؤثرات في إعداد التقارير المالية, 
لكن ما يعيب ذلك. هو أن الكثير من الأنشطة المصرح للمنشأة بهاء تكون ذات صفة 
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التقارير امالية فى المنشآت الصغيرة 


عامة» مثل ( إيراد وتصدير )» بدون تحديد نوع الواردات أو الصادرات التي تقوم بها 
المنشأة ولهذا قد يزيد معدل الإفصاح في البنود المراد عرضها في القوائم المالية. بسبب 
تلك الأنشطة والتي قد تكون ذات أهمية نسبية» للمستفيد من تلك التقارير وخاصة 
صاحب المنشأة. 
واقع ال منشآت الصغيرة با مملكة العربية السعودية: 

إن وجود العدد الكبير من المنشآت الصغيرةء والتي تدار من قبل أفراد غير 
متخصصين في الإدارة الماليةء يفقد هذه المنشآت الكثير من التنظيم والتخطيط والنجاح» 
فقد أشار تقرير وزارة التجارة والصناعةء في المملكة العربية السعودية بالقول : " تعاني 
معظم المنشآت التجارية الفردية» ولا سيما الصغيرة منهاء من نقص الخبرات التخطيطية 
والتنظيمية والتشغيلية والاستثمارية» بالإضافة إلى ضعف القدرات الإدارية. لبعض 
الشركات والمؤسساتء نتيجة لعدم تجديد أساليب العمل بهاء وقد قامت الغرفة التجارية 
والصناعيةء بخطوات جادة في التغلب على هذه القضية. من خلال تدريب الكوادر 
السعودية العاملة في القطاع الخاصء وتأهيلها لشغل مواقع قيادية فيه إلا أن الأمر 
يتطلب استمرار الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف بالتنسيق مع الوزارةء لتنظيم 
دورات تدريبية» ضمن الخطة الوطنية لتدريب القوى العاملة. تشمل التخصصات التي 
يحتاجها سوق العمل با مملكة ." ' 

يتضح مما تقدم» أن الغرف التجارية قد ساهمت في تطوير وسد النقص من 
الكوادر المؤهلة: إلا أنها لا تغطي كل المنشآت الصغيرةء فهناك الكثيرون ممن يملكون 
المنشآت الصغيرة, ولا يتعدى مستواهما التعليمي المرحلة الثانوية» وهم بطبيعة الحال 
بحاجة إلى جهود كبيرة حتى يتم تأهيلهم إدارياً وماليً ويتطلب ذلك عقد العديد من 


1التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة لعام 1432- 1433ه . ص 304 
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الدورات الإدارية وامالية» حتى يتمكن صاحب المنشأة الصغيرة. من الوصول إلى فهم 
أهمية العلوم الإدارية والمالية التي تساهم في نجاح المنشأة. 
إلا أنه يلاحظء وجود مراكز تدريب خاصة» تسعى هي الأخرىء لتوفير النقص الذي 
يعاني منه أصحاب المنشآت الصغيرة. وذلك بتقديم العديد من الدورات الإدارية والمالية, 
والتي يمكن أن تساهم في نشر الوعي الإداري واطالي لأصحاب المنشآت الصغيرة . 
البيانات الإحصائية لوزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية: 
تصدر وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية. بيانات إحصائية بعدد 
المصانع» حسب المناطق الإدارية» وعدد المصانع حسب نوع النشاط الصناعيء وتلك 
البيانات الإحصائيةء.تم وضعها من خلال استخدام ثلاثة معاييرء يتم الاعتماد عليها ما 
يتعلق بالجانب الصناعي بالمملكة العربية السعودية وهي : 
1. عدد المصانع . 
2. إجمالي التمويل . 
3. عدد العمالة . 
ويرى الباحث أن تحليل تلك المعلومات ذو فائدة كبيرةء وذلك باستخدام ا منهج 
التحليل الكمي والنوعي» ولتوضيح أثر تلك المعلوماتء في المساعدة على اعتماد المنهج 


ا مقترح» لتطوير التقارير المالية للمنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية, على ضوء 
المعايير الدولية للمنشآت الصغيرة. وهي كالتالي : 


المصانع المنتجة حسب المناطق الجغرافية في المملكة العربية السعودية : 


تقسم المناطق في المملكة العربية السعودية إلى خمس مناطق» هي : ا لمنطقة 
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حيث إن ما ميز تلك المناطق؛ أنها مساعدة بشكل كير جد ولك يسبب كير مساعة 
ا مملكة العربية السعوديةء لهذا فقد تم تحديد ما يطلق عليه "الحدود الإدارية" لتوضيح 
حدود كل منطقة إدارياًء وذلك بسبب أن الخطط التنمويةء تعتمد بدرجة كبيرة جداً على 
تلك الحدود» وتحديد امميزانيات السنوية لكل منطقة خلال العام» كما أن بعض المناطق لا 
يسمح لها بإنشاء العديد من المصانع» وذلك بسبب طبيعة أنشطة تلك امصانع» والتي قد 
تؤثر على البيئة مثل مصانع البتروكيماويات حيث يتم وضعها بعيدة عن ال مناطق 
السكنية» والشكل رقم (1) يوضح الحدود الإدارية في المملكة العربية السعودية : 

الشكل رقم (1) 


الحدود الإدارية فى ال مملكة العربية السعودية 





mo3alem. com 


ولكل منطقة من المناطق خصائص معينة. تساعد على توزيع ال مصانع 
المناطق على إنشاء وتوزيع أنواع من الصناعات. حسب إمكانيات كل منطقة من مناطق 
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التقارير امالية فى ال منشآت الصغيرة 


المملكة. حيث يوضح الجدول رقم (2) التالي عدد المصانع المنتجة حسب المناطق 
















الجغرافية: 
الجدول رقم (2) : المصانع المنتجة حسب المناطق الجغرافية حتى نهاية عام 2012م 
ا منطقة الجغرافية العدد إجمالية التمويل (بالمليون) عدد العمالة 
107,131.62 33,8 


222,362.84 


534,970.13 


11,573.88 


7,890.45 


883,928.92 








*المصدر مصلحة الاحصاءات العامة 


يتضح من الجدول رقم (2) ما يلي : 








211,88 


198,078 


22,202 


13,55 


778,461 





أن المنطقة الوسطى تضم أكبر عدد من المصانع في المملكةء تليها المنطقة الغربية 
ثم الشرقيةء إلا أن الملاحظء أن المنطقة الشرقية تحتل امرتبة الأول من حيث 
التمويل حيث تمثل %60 من إجمالي التمويل لكافة مناطق ال مملكة. وذلك بسبب 
أن المشاريع في المنطقة الشرقية كبيرة الحجم» حيث تحتل الصناعات البتروكيماوية 
المرتبة الأولى» بسبب قربها من شركات البترول وقربها من البحرء مما يساعد على 
توريد العديد من تلك المواد عن طريق البحر إلى جميع دول العام. 


يلاحظ أن عدد العمال في اممنطقة الوسطى» هو الأعلى حيث هثل ما نسبته 


8 من إجمالي عدد العمال ف ا مملكة. وهذا بطبيعة الحال بسبب وجود 


العديد من الأنشطة التجارية والصناعية الصغيرة في تلك المنطقة. كما أن بها 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 
عاصمة ال مملكة. مما قد يوفر العديد من الفرص الناجحة بسبب الكثافة 
السكانية. 
- لا توجد علاقة بين عدد العمال وحجم التمويل» بسبب اختلاف نوع النشاط 
الصناعي وعدد العمال» حيث إن بعض الصناعات مثل الصناعات البتروكيماوية, 
تتميز بكبر حجم تمويلهاء ولكنها لا تحتاج إلى عمالة كبيرة لتشغيلهاء بعكس 
المصانع الصغيرة ذات الصناعات الخفيفة» فهي تحتاج إلى أيدي عاملة بحجم 
كبير وتمويل صغيرء مثل مصانع الأثاث والصناعات الغذائية وغيرها كما سيتضح 
لاحقاً . 
المصانع ال منتجة حسب المناطق الإدارية : 
أما فيما يخص المناطق الإدارية وعدد المصانع وإجمالي التمويل وعدد العمالة . 
يتضح من الجدول رقم (3) أن عدد امصانع في منطقة الرياض يحتل المرتبة الأولى» حيث 
تمثل ما نسبته %45 من إجمالي عدد المصانع » في حين تحتل المرتبة الأولى أيضاً من حيث 
عدد العمال بعدد يصل إلى 311.671 عاملء أما في ما يتعلق بالتمويلء فإن المنطقة 
الشرقية تحتل المرتبة الأولى من حيث التمويل تليها منطقة مكة المكرمة ثم منطقة 
الرياض على التواليء وهذا بطبيعة الحال يعتمد بدرجة كبيرة على نوع الصناعات التي 


تقام ف تلك المناطق وقربها من مصادر التوزيع الخارجي. 
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التقارير امالية فى ال منشآت الصغيرة 


الجدول رقم (3): المصانع المنتجة حسب المناطق الإدارية حتى نهاية عام 2012م 


إجمالي التمويل 
المنطقة الإدارية 





(بال مليون) عدد العمالة 


.| سياس | ام | نسم |امه 
ا سيت | | عسة س 
.| سس ا | سس | صن 
| مسيم | | مه ل ت 
| سه | ع | عد | ىه 


778,461 883,928.92 5,979 


*المصدر مصلحة الاحصاءات العامة 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


ا مصانع المنتجة حسب السنوات : 

يقصد بالمصانع المنتجة. هي التي تقوم بعملية الإنتاج وليست في طور التأسيس. 
والجدول التالي يوضح الثلاثة معايير. والتي تم اعتمادها في تحديد التراكم للسنوات من 
عام 2003 إلى عام 2012م ومدة عشر سنوات» وعند دراسة ذلك الجدولء يتضح لناء أن 
عدد العمالة في ازدياد. حيث كان عدد العمالة في عام 2003م يقدر ب: (370823). في 
حين يقدر في عام 2012م بعدد (778461). أي بزيادة تقدر بأكثر من %100 . هذه 
الزيادة تقابلها زيادة في التمويل» حيث كان التمويل في عام 2003م ممبلغ (266.528) 
مليار ريال في حين وصل حجم التمويل في عام 2012م مبلقًا يقدر ب :(883.928) مليار 
ريالء أي بزيادة تقدر بأكثر من %300 زيادة في حجم التمويل» ويعود السبب الرئيس في 
ذلك» بسبب زيادة أسعار النفط . 

ويوضح الشكل رقم (4) عدد ال مصانع المنتجة حسب تراكم السنوات» والذي يوضح 
بأن الدول الناميةء في طور التحسن لكن بوتيرة بطيئة نوعا ماء وذلك للجموعة من 
الأسباب الاقتصادية أو السياسية التي مرت عليها المنطقة من حروب وغيرهاء كان أكثرها 
تأثيراً هي حرب الخليج الأولى عام 1990م» والتي كلفت دول الخليج ومنها المملكة 
العربية السعودية. فاتورة تكاليف وديون عطلت عجلة التنمية لعدد من السنوات. إلى 
أن تحسنت الأوضاع الاقتصادية وخاصة بعد ارتفاع أسعار النفطء. مما ساعد تلك الدول 


مرة أخرى في تحريك عجلة النمو مرة اخرى . 
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التقارير امالية فى المنشآت الصغيرة 


الجدول رقم (4) 

المصانع المنتجة حسب السنوات (تراكمي) 
إجمالي التمويل (بالمليون) عدد العمالة 
266,528.29 370,823 
285,661.11 3833,797 
2329 403,722 
350,487.78 433,753 
399,83.5 481,571 
457,551.19 533,874 
495,025.71 573,388 
540,830.13 636,612 
671,667.40 721,098 
883,928.92 778,461 











*المصدر مصلحة الاحصاءات العامة 
المنتجة حسب الأنشطة الصناعية : 

لقد قامت وزارة التجارة والصناعةء بتحديد 23 نوعاً من الصناعات في المملكة 
تلك الصناعات تخضع لثلاثة معاييره هي : عدد المصانع» وإجمالي التمويل» وعدد 
العمالة» ومن خلال الجدول رقم (5) يتضح» أن هناك مصانع تتميز بعدد قليل منها في 
المملكة» ولكن يصل حجم تمويلها إلى مبالغ كبيرة جداً وعدد عمالة قليلةء في حين 
توجد عدد من المصانع عددها كبير جداً ولكن تمويلها قليلء ويعود السبب في ذلك 
لطبيعة نوع الصناعة: بالإضافة إلى التقدم التقني الذي ساهم بشكل أو بآخر بتقليل 
عدد العمالة» وبسبب هذه التقنية والتي أشار إليها جيرمي ريفكن في كتابه " نهاية 
العمل" فقد أشار إلى تضاؤل القوى العاملة العالمية. وبزوغ فجر حقبة ما رواء 
السوق» الذي أشار إلى أن تأثير التقنية ساهم بشكل أو بآخر بالاستغناء عن العديد 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
من القوى العاملةء وإبدالها بالتقنية التي تقوم مقام هذه العمالة وا لمساهمة في العملية 
الإنتاجية» حيث يشير بالقول : " لقد أثرت إعادة الهيكلة لممارسات الإنتاج وإحلال الآلات 
مكان القوى العاملة البشرية على حياة ملايين العمال " ' . 


1 | صنع المنتجات الجلدية وا منتجات ذات الصلة 42 673.4 3,905 
. الخة ومنت ت الخ” 1 والة ينء با اة 
57 965.96 5,3 
2 الاثاث؛ صنع اصناف من القش ومواد الضفر 
3 | صنع الورق ومنتجات الورق 197 2,0 30,15 
4 | الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة 55 2,2 6,543 
5 | صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 117 79,721.56 15,618 
6 | صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 588 452,558.41 69,953 
صنع المنتجات الصيدلانية الاساسية وا مستحضرات 
31 3,889.9 7,154 
6 الصيدلانية 
7 صنع منتجات ال ممطاط واللدائن 752 26,995.34 75,405 
8 | صنع منتجات المعادن اللافلزية الاخرى 1,120 83,3117 140,622 
9 صنع الفلزات القاعدية 220 67,172.92 40,693 
صنع منتجات المعادن المشكلة. باستثناء الآلات 
831 23,5 90,814 
10 وامعدات 
11 صنع الحواسيب وامنتجات الالكترونية والبصرية 56 2,870.70 8,047 
2 | صنع المعدات الكهربائية 176 15,319.45 34,40 
3 | صنع الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع اخر 186 26,051.94 2,9 
صنع المركبات ذات المحركات وامركبات ال مقطورة 
147 3,172.3 15,007 
14 ونصف المقطورة 
15 صنع معدات النقل الاخرى 7 148.89 1,103 
16 صنع الاثاث 315 3,455.6 23 
7 | الصناعات التحويلية الاخرى 92 7575.79 14,222 
8 | اصلاح وتركيب الآلات والمعدات 5 799.10 1,868 
ا مجموع 5,979 883,928.92 778,461 











*المصدر مصلحة الاحصاءات العامة 


1 ريفكن جيرمني » 2009م, نهاية العمل » ترجمة خليل الجيوسيء دار الفارابي »الطبعة الأولى » لبنان »> ص 18 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
يتضح من الجدول السابق ما يلى : 


أن عدد أنواع امصانع المصرح بها في المملكة العربية السعودية هي 23 نوعاً من 
المصانع. 


- يختلف حجم التمويل وحجم العمالة في كل نوع من أنواع تلك المصانع. 


- الجدول رقم (6) يحدد أنواع المصانع وعددها حتى نهاية عام 2012م, والتي لا 
يتجاوز عددها 100 مصنع» وهي كالتالي 


إجمالي التمويل 
(بالمليون) 

صنع ال منسوجات 5775.29 14,032 
صنع الملبوسات 1,036.42 12,459 
صنع ال منتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة 673.14 3,05 
صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلينء باستثناء الاثاث؛ 
صنع اصناف من القش ومواد الضفر 

الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام ا مسجلة 22 
صنع المنتجات الصيدلانية الاساسية والمستحضرات 
الصيدلانية 3,9 
صنع الحواسيب وال منتجات الالكترونية والبصرية 2370.0 
صنع معدات النقل الاخرى 
الصناعات التحويلية الاخرى 7575.79 14,222 





اصلاح وتركيب الآلات واممعدات 


ا مجموع 
*المصدر مصلحة الاحصاءات العامة 














حيث يلاحظ أن مصانع الملبوسات تمثل ما يقارب من %18 من إجمالي عدد 
المصانع التي تقل عن عدد 100 مصنع في جميع مناطق المملكة:. إلا أن الصناعات 
التحويلية الأخرى والتي تحتل اطرتبة الثانية بعدد 92 مصنع» تمثل من حيث التمويل 6 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 

أضعاف تمويل صناعة الملبوسات. وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى أن نوع الصناعة هو 
المحرك الرئيس في تحديد عدد العمالة وحجم التمويلء لهذا فإن معيار عدد العمالة 
وحجم التمويل» يختلف باختلاف نوع الصناعة» فهناك العديد من الصناعات التي تحتاج 
إلى أيد عاملة بأعداد كبيرة جداً في حين بعض المصانع لا تحتاج إلى عمالة كبيرة مثال 
ذلك مصانع الحواسيب وال منتجات الالكترونية والبصرية» كما هو واضح في الجدول 
السابق. 

كما أن العمالة كما هو واضح في الجدول رقم (7) فإن عددها لا يتجاوز (15.000) 
عامل. 

من خلال ما تقدم» يتضح للباحث أن ال مصانع تختلف باختلاف نوع الصناعة, 
وهذا بدوره يتطلب أن تكون القوائم المالية لتلك المصانع مختلفة مع بعضها البعضء لذا 
فإن اختيار عدد العمالة وعلاقتها با معلومات المالية التي يجب أن تفصح عنها المنشأة 
هي خارج نطاق تلك امصانع» بسبب رئيس هو أن القوائم المالية تعتمد بالدرجة الأولى 
على نوع الصناعة أو نوع النشاطء والذي من خلاله يتم تحديد أهم البنود المحاسبية 
التي تتضمنها تلك القوائم المالية . 

عليه سوف توضح هذه الدراسة.الحاجة لتوحيد معايير تحديد حجم المنشأة 
الصغيرة» مما قد يساهم في تحديد الحجم الفعلي للمنشآت الصغيرة في المملكة العربية 
السعوديةء والذي بدوره سوف يساعد الجهات التنظيمية في اتخاذ القرارات الاقتصادية 
امناسبة للمنشآت الصغيرة. مما قد يساعدها في وضع إطار تنظيمي يخدم العملية 
التنظيمية للمنشآت الصغيرة بشقيها الإداري واالي . 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
ا مبحث السادس 
واقع البيانات امالية الفعلية في القوائم المالية 


للمنشات الصغيرة ف المملكة العربية السعودية 


تقوم المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعوديةء بالاتفاق مع مكتب محاسبة 
قانونيء للقيام بإعداد القوائم امالية لها وفق المعايير المحاسبة السعودية» حيث تطلب كل 
الجهات الممولة والجهات الحكومية إن يتم إرفاق القوائم المالية ال مدققة ضمن طلبات 
القرض أو الزكاة أو الضريبة» كما تقوم بعض الجهات الحكومية مثل مصلحة الزكاة 
والدخلء بإعداد إقرار زكوي تقديري للمنشآت التي لا تملك حسابات نظامية» حيث 
يتطلب منها كحد أدنى من المعلومات التي يتضمنها الإقرارء كما تقوم بعض الجهات 
المقرضة وخاص البنوك بتقديم قروض للمنشآت الصغيرة» مع توفر الكثير من المتطلبات 
والتي سوف نوضحها لاحقاً. 
بيانات مالية من واقع القوائم اطالية ا لمدققة لمجموعة من المنشآت الصغيرة : 

تتكون المنشآت الصغيرة حسب النشاط إلى مجموعة من القطاعات هي في 
الغالب تتكون من ( القطاع الصناعي» القطاع التجاريء والقطاع الخدمي». إلا أن 
التركيز على القطاع التجاري وقطاع الخدمي هي ما هيز المنشآت الصغيرة. حيث أن 
القطاع الصناعي ذات رأس مال كبير جداً فكثير من المنشآت الصناعية تكون ضمن 
نطاق المنشآت الكبيرة» فيما لو اعتمادنا على معيار رأس ا مال لتحديد حجم المنشأة, 
وعليه سوف يقوم الباحث بعرض بعض القوائم المالية للمنشآت الصغيرة ضمن 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


القطاع التجاري والخدمي» ممن توفرت لدينا قواتمها المالية والمدققة من قبل المكاتب 
المحاسبة القانونية. ' 
القوائم المالية للمنشأة الصغيرة النموذج الأول (1) : 

تتكون القوائم المالية المدققة من قوائم مالية وتقرير مراقب الحسابات» وتاريخ 
السنة التي تخص القوائم المالية. وسوف نقتصر في عرض القوائم المالية» على قانئمة ال مركز 
المالي وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق المالكية وقائمة التدفقات النقدية 
والايضاحات حول القوائم المالية وسوف يستثنى من ذلك تقرير مراقب الحسابات» 
بسبب أن الهدف من عرض هذه القوائم» دراسة محتوى القوائم المالية ومعرفة مستوى 
الإفصاح والتي تتضمنها المنشآت الصغيرة على مختلف قطاعاتهاء ومنها هذا القطاع 
المتعلق بالمقاولات العامة كما سوف يتضح لاحقاً . 

القوائم اطالية لمؤسسة فردية بقطاع التجارة والمقاولات, وهي كالتالي : 

مؤسسة ............ للمقاولات العامة قائمة رقم (أ) 
( مؤسسة فردية ) 


الرياض - المملكة العربية السعودية 
ا مركز الممالي كما في 2012/12/31م 











إيضاح 2012 2011 
الأصول ريال سعودي ريال سعودي 
الأصول المتداولة 
النقد لدى البنوك 468667 40597 
ذمم مدينة تجارية - عملاء 4890889 1704585 
ذمم و أرصدة مدينة أخرى 3533238 00 2 
مصاريف مدفوعة مقدماً 32738 8849 
مخزون آخر المدة 57295 598400 
مجموع الأصول المتداولة 9497627 4678521 
صافي الأصول الثابتة 5 2ب» 6 700744 1010209 





1مع ملاحظة : أن القوائم المالية التي سوف تعرض في هذه الدراسة مأخوذة من واقع القوائم المالية المدققة 
من قبل مكاتب المحاسبة القانونية» مع التحفظ على عدم ذكر اسم المنشأة وبعض المعلومات ذات العلاقة, 
أنما ذكرت بهدف الدراسة والبحث العلمي فقط لا غير. 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 














الخصوم وحقوق الملكية 
الخصوم المتداولة 
ذمم دائنة تجارية - موردين 660733 3488016 
دفعات مقدمة من العملاء 5565981 2482 
مصاريف مستحقة 51552 2120359 
مخصص الضريبة ج 12849 65559 
مجموع الخصوم المتداولة 12811725 624786 
الخصوم غير المتداولة 
مخصص مكافأة نهاية الخدمة 60056 2062 
مجموع الخصوم 123871781 6468118 
رأس ال مال وحقوق الملكية 
رأس امال 100000 10000 
أرباح مبقاة - قائمة ( ب) 29049 165074 
مجموع مصادر التمويل وحقوق ال ملكية (2673410) (779388) 
مجموع الخصوم وحقوق الملكية 10198371 568870 
مؤسسة ............ للمقاولات العامة قائمة (ب) 
( مؤسسة فردية ) 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
قائمة الدخل عن 2012/12/31م 
من 1 يناير 20012 وحتى 31 ديسمير 2012م 
2012 2011 
ريال سعودي ريال سعودي 
الإيرادات 20393234 15304263 
تكلفة الإيرادات )18663822( )13666084( 
مجمل الربح 1638179 
مصاريف إدارية وعمومية )905389( )1105053( 
خسائر بيع أصول ثابتة )5973( )729( 
استهلاك أصول ثابتة )404762( )301764( 
صافي ربح السنة قائمة (ج) 413288 2003 
مخض الخريبية (65559) 
الربح المرحل لقائمة ا مركز المالي ( قائمة ) 201059 165074 
أن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزاً من هذه القوائم المالية 
مؤسسة ........ للمقاولات العامة قائمة (ج) 
( مؤسسة فردية ) 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
قائمة التغيرات في حقوق امالكية كما في 2012/12/31م 
رأس المال جاري امالك أرباح مبقاة الإجمالي 
ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 
الرصيد في 1 يناير 2011م 100000 1153273 113536 12609 
صافي ربح السنة - قائمة (ب) 0 0 220033 2003 
ال محول إلى حساب الجاري 0 113536 (113536) 0 
حركة الجاري خلال السنة 0 (2310771) 0 (2310771) 
مخصص الضريبة 0 0 (65559) (65559) 
الرصيد كما 31 ديسمبر 2011م 100000 )1044462( 165074 (779388) 
صافي ربح السنة - قائمة (ب) 0 0 413288 413288 
ال محول إلى حساب الجاري 0 165074 )165074( 0 
حركة الجاري خلال السنة 0 (2184461) 0 (2184461) 
مخصص الضريبية 0 0 (122849) (122849) 
الرصيد في 31 ديسمبر 2013م قائمة (أ) 100000 (3063849) 2059 (2673410) 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


أن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية 
مؤسسة ............ للمقاولات العامة قائمة (د) 
( مؤسسة فردية ) 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
قائمة التدفق النقدي عن السنة المالية من 


1 يناير 2012م إلى 31 ديسمير 2012م 








2012 2011 
ريال سعودي ريال سعودي 

التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 

صافي ربح السنة - قائمة ب 413288 22633 

التعديلات 

استهلاك الأصول الثابتة 404762 301764 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 3570 52425 

صافي الربح قبل تسوية برأس امال العامل 85370 584822 

التغيرات في رأس الال العامل 

ذمم مدينة تجارية - عملاء )3186304( 2604174 

ذمم وأرصدة مدينة أخرى )1206298( 0 

مصاريف مدفوعة مقدماً (23879) )4056( 

مخزون أخر المدة 25445 (16051) 

دفعات مقدمة للموردين 0 159269 

ذمم دائنة تجارية - موردين 31137 )1245770( 

دفعات مقدمة من العملاء 308409 554766 

مصاريف مستحقة 303113 )109588( 

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة )196276( 0 

الضريبة المسددة 65559 (85027) 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 270788 209 


التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية 


شراء أصول ثابتة (148849) (250219) 
استبعاد أصول ثابتة 53192 8918 
مجموع التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية )95297( )241301( 


التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية 














( مسحوبات ) من ال مالك (2184461) (2310771) 
مجموع التدفق النقدي من الانشطة التمويلية (2184461) (2310771) 
صافي الزيادة ( النقص في النقد خلال السنة 428070 (109533) 
النقد لدى البنوك كما في بداية السنة 40597 15010 
النقد لدى البنوك كما في نهاية السنة - قائمة (أ) 468667 40597 
أن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية 
مؤسسة ............ للمقاولات العامة 
( مؤسسة فردية ) 


الرياض - المملكة العربية السعودية 
ايضاحات حول القوائم ا مالية للسنة المنهية في 31 ديسمبر 2012م 


1-المؤسسة وطبيعة النشاط : 


إن مؤسسة ......... للمقاولات العامة هي ( مؤسسة فردية ) يملكها السيد e‏ 
وتعمل موجب السجل التجاري رقم ........... الصادر من الرياض ....... بتاريخ e‏ 
الموافق ا 


ويمثل نشاط المؤسسة في تنفيذ عقود المقاولات» انشاء وصيانة المباني العامة 


والأعمال الكهربائية والميكانيكية والأعمال المتعلقة بها. 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
2-السياسات ال محاسبية الهامة : 
السياسات المحاسبية الهامة ال مطبقة في إعداد القوائم المالية هي كما يلي : 


العرف المحاسبي : 
تم إعداد هذه القوائم المالية تبعاً لأساس الاستحقاق ووفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 
فيما عدا ما تم الإشارة اليه خلال ذلك . 
مخزون آخر المدة: يتم تقييم مخزون آخر المدة بالتكلفة أو بسعر السوق أيهما أقل 
وباستخدام طريقة المعدل المرجح. 
الأصول الثابتة والاستهلاك تفيد الأصول الثابتة بالتكلفة ولأغراض محاسبية يتم 
استهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وبنسب مئوية تتراوح من 9010 
إلى 9025 
مخصص الضريبة : تحتسب الضريبة بموجب أحكام فريضة الضريبة با مملكة العربية 
السعودية ويحمل مبلغ الضريبة على قائمة الدخل. 
مخصص مكافأة نهاية الخدمة: يتم الاستدراك لتعويض الصرف من مكافأة نهاية 
الخدمة والإجازات وتذاكر السفر الذي يستحقه الموظفين وفقاً لمتطلبات نظام 
العمل والعمال في ال مملكة العربية السعودية. 
تحقيق الإيرادات : يتم تحقيق ايرادات العقود على أساس نسبة العمل ال منجزء والتي 
يتم احتسابها بنسبة التكاليف الفعلية المتكبدة فعلاً إلى تاريخه إلى مجموع 
التكاليف المقدرة من قبل الإدارة لإنهاء العقد وعندما تكون التقديرات الجارية 
لإجمالي العقود والإيرادات تشير إلى وجود خسارة فإنه يتم الاستدراك مقابل 
مبلغ خسارة العقد بغض النظر عن حجم العمل المنجز. 
تحويل العملات الاجنبية : تحول المعاملات التي تتم بعملات اجنبية إلى 
الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عن إجراء المعاملة وتحول 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 

الموجودات والمطلوبات المالية بعملات اجنبية كما في تاريخ قائمة ا مركز المالي إلى 
الرياض السعودي حسب الأسعار السائدة. أن الأرباح والخسائر الناتجة عن 
التسديدات او تحويل العملات الأجنبية مشمولة في قانئمة الدخل . 

المصاريف : تشمل المصاريف الإدارية والعمومية التكاليف المباشرة والغير مباشرة 
والتي تعتبر جزءاً من تكاليف العقود وفقاً للمعاير المحاسبة المتعارف عليها. 

النقد والنقد الممائل: لأهداف إعداد التدفقات النقدية يتمثل النقد ال مماثل ( إن وجد 
) في الحسابات - الاستثمارات عالية السيولة الجاهزة للتحويل للمبالغ نقدية 
والغير معرضة لأخطار التغير في قيمتهاء ويتمثل النقد والنقد المباشر في النقد 
لدى البنوك الغير مقيدة الاستخدام. 


2012 2011 
ريال سعودي ريال سعودي 

3-النقد لدى البنوك 

يتألف هذه البند مما يلي 

بنوك محلية 468667 40597 
468667 40597 

4-ذمم وأرصدة مدينة أخرى 

يتألف هذا البند مما يلي 

سلف العاملين 209 2071 

استقطاعات حسن تنفيذ 33994 18339371 

أرصدة مدينة أخرى 85 266148 
232358 2600 

5-مصاريف مدفوعة مقدماً 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 












































يتألف هذه البند مما يلي : 
إيجارات مدفوعة مقدماً 0 3852 
مصاريف مدفوعة مقدماً 338 4997 
338 8849 
6 الأصول الثابتة وجموع الاستهلاك 
الأصول الثابتة 
البيان 2011 إضافات استبعادات 2012 نسبة الاستهلاك 

سيارات 1285055 2870 167824 1145931 %25 
أثاث ومفروشات | 279854 44077 10173 33338 %10 
معدات المكتب 271883 4237 0 2020 %10 
عدد وأدوات 190068 71475 0 26153 %10 
الإجمالي 202680 148489 177997 1997352 

مجمع الاستهلاك 
البيان 2011 إضافات استبعادات 2012 
سيارات 779153 2674 121765 942122 
أثاث ومفروشات 69646 3805 300 104581 
معدات المكتب 130928 
عدد وأدوات 75287 43690 118977 
الإجمالي 1016651 404762 124805 1296608 
صافي القيمة الدفترية | 1010209 700744 
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7-مصاريف مستحقة 
يتألف هذه البند مما يلي 
رواتب وأجور مستحقة 
اتعاب مهنية مستحقة 
مصاريف مستحقة 

بدل إجازات مستحقة 
تأمينات اجتماعية مستحقة 


8-احتساب مخصص الضريبة 

وتلخص احساب مخصص الضريبة فيما يلي: 
صافي ربح السنة - حسب القوائم المالية 
التعديلات 

فروقات الاستهلاك 

مخصص مكافأة الخدمة 

خسائر بيع أصول ثابتة 

الزائد عن %4 من مصاريف الصيانة والإصلاح 
الوعاء الضريبي 


الضريبة المستحقة بواقع %20 
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ريال سعودي 


31132 


15000 


5815 


11605 


3000 


168000 


515552 


413287 


29859 159283 
52425 3570 
729 5973 
14148 0 
37794 614243 
65559 122849 


حت 





التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


2011 


ريال سعودي 


15000 
9553 


104904 


82982 
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2053 



































التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


حركة مخصص الضريبة : 
الرصيد في بداية السنة 6559 85077 
المكون خلال السنة 122849 65559 
ا مسدد خلال السنة (65559) (85027) 
الرصيد في نهاية السنة - قائمة (أ) 122849 65559 


9- مخصص مكافأة نهاية الخدمة 


الرصيد في بداية السنة 2202 168207 
المحمل على المصروف 350 525 


الرصيد نهاية السنة _ قائمة (أ) 60056 22062 
0- تكلفة الإيرادات 
يتألف هذا البند مما يلي : 


مواد 10168511 8495579 





رواتب وأجور 977257 9687 


عمالة مستأجرة 4014026 
ا 27533 





مصاريف حكومية 380 0 
مصاريف تحميل وتنزيل 100 37 
محروقات 15308 1200 
بدل ملابس 2133 0 
مقاولين من الباطن 20000 0 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


صيانة واصلاح - معدات 725 
18663822 13666084 
2012 2011 
ريال سعودي ريال سعودي 


1- مصاريف إدارية وعمومية 


يتألف هذا البند مما يلى : 
رواتب وأجور 3572 305462 


إيجارات 155000 160386 


إجازات 0 8757 
تذاكر سفر 18789 42646 


مكافات 66902 0 
قرطاسية ومطبوعات 14613 22834 
مصاريف حكومية 19850 93997 








صيانة وإصلاح - آلات 87 4285 
إيجار سيارات 35 10740 
تأمين 129 
تأمينات اجتماعية 350 
كهرباء ومياه 2026 
مصاريف دعاية وإعلان 8000 19014 
خدمات بنكية 180 1592 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 














مصاريف علاج وأدوية 9178 
مصاريف ضيافة ونظافة 4830 
صيانة وإصلاح - سيارات 0 
مكافأة نهاية الخدمة 5245 
مصاريف متنوعة 514 2628 
905389 1105053 
2- عام 


تم تقريب الأرقام الواردة في القوائم المالية لأقرب ريال سعودي. 
الملاحظات على القوائم المالية المتعلقة بالمنشأة الصغيرة النموذج الاول (1) : 

تم إعداد القوائم المالية حسب معايير ا محاسبة السعودية. والتي يمكن أن يتم 
تطبيقها على جميع أنواع الشركات» وكذلك ما تتميز به من شمول لجميع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة والكبيرةء لهذا قد تكون البيانات الموجودة متضخمة بالنسبة لحجم 
المنشأة الصغيرة. وخاصة عند مقارنة رأس مالها مع حجم إيراداتهاء حيث يبلغ رأس مال 
الشركة (100.000 ريال ) في حين أن الإيرادات لعام 2012م» بمبلغ وقدره (20.393.234 
ريال ) أي ضعف رأس امال بنسبة 2.3 إضعاف رأس امال المنشأة. عدم التناسب بين رأس 
امال وقيمة الإيرادات او المشاريع التي تنفذها المنشأة. وهذا وقد يوقع المنشأة في 
مشاكل تمويل كبيرة. قد يعود السبب في ذلك لقيام المنشأة بمجموعة من الأعمال 
والمناقصات الحكومية» والدليل على أن المنشأة زادت مصاريفها بنسبة كبيرة من قيمة 
العمالة ا مستأجرة بمبلغ (4.920.182 ريال ) بالإضافة إلى مقاولين من الباطن هبلغ ( 
0 ريال ) وقيمة ال مواد بملغ (10168511 ريال ) قيمة مواد. معنى أن قيمة 


ثلاثة بنود من تكاليف الإيرادات تمثل ما نسبته %92 من إجمالى تكلفة الإيرادات. 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
الهدف من توضيح ذلك هو أن البيانات المالية الموجودة ضمن القوائم المالية يمكن 
تحليلها ومعرفة طبيعة عمل المنشأة وتقييمها بشكل صحيح حتى هكن اتخاذ القرار 
بالنسبة للجهات المقرضة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة. 
القوائم المالية للمنشأة الصغيرة النموذج الثاني (2) : 
النموذج الثاني من القوائم المالية ممنشأة صغيرة » تتعلق بتقديم خدمات الصيانة 
وسوف يتضح من خلال العرضء أن القوائم المالية قد تختلف فيما بينها بسبب طبيعة نوع 


النشاطء مما قد يؤثر على مستوى الإفصاح ال مالي في القوائم المالية و هي كالتالي : 





مؤسسة ............ للصيانة 
( مؤسسة فردية ) 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
المركز ا مالي كما في 2012/12/31م 

إيضاح 2012 
الأصول ريال سعودي 
الأصول المتداولة 
النقد لدى البنوك 3 1100 
ذمم مدينة تجارية - عملاء 401032 
إجمالي الأصول المتداولة 402132 
إجمالي الخصوم المتداولة 0 
صافي رأس امال العامل 402132 
الأصول غير المتداولة 














136 








التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 





صافي الأصول الثابتة 4 60322 
إجمالي غير المتداولة الأصول 60322 
صافي الأصول 462454 
حقوق الملكية 

رأس امال 10000 
جاري امالك 3560 
أرباح العام 6164 
إجمالي حقوق الملكية 462454 














إن الايضاحات من رقم (1) إلى رقم (7) المرفقة بالقوائم المالية تعتبر جزءا لا 


يتجزأ منها وتقرأ معها 
مؤسسة ...م للصيانة 
( مؤسسة فردية ) 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
قائمة الدخل كما في 2012/12/31م 
إيضاح 2012 

البيان ريال سعودي 
الإيرادات 200177 
تكلفة الإيرادات 5 (1985127) 
مجمل الربح أو الخسارة 115050 
مصاريف الأعمال الرئيسية 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


مصاريف عمومية وإدارية 6 )90556( 
أهلاك الأصول الثابتة 4 (18330( 
إجمالي مصاريف الأعمال الرئيسية )108886( 
صافي الدخل 6164 

















إن الايضاحات من رقم (1) إلى رقم (7) المرفقة بالقوائم المالية تعتبر جزءا لا 
يتجزأ منها وتقرأ معها 


الرياض - ا مملكة العربية السعودية 
ايضاحات حول القوائم امالية للسنة المنهية ف 1 ديسمير 2م 


1-تعريف بالمؤسسة : 


a NEE CO AE FES رج بلس‎ Î 
موجب السجل التجاري رقم ........... الصادر من الرياض ا بتاريخ ......... الموافق‎ 


نشاطها : تنفيد صيانة المباني والمنشآت الصناعية والقيام بأعمال الديكورات 
الداخلية والخارجية وأعمال شفط المياه الجوفية والشلات وخدمات تركيب وصيانة 


۰ 
3 
٠. 
C0 
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التقارير امالية فى ال منشآت الصغيرة 


2-السباسات المحامبية: 

تبدأ السنة المالية في أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر. 
العرف ال محاسبي : 

أعدت القوائم المالية وفقاً لأهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض 
والإفصاح عام الصادر من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ومتمشياً مع المعايير 
المحاسبة والأنظمة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمبادئ المحاسبية 
المتعارف عليها الملائمة لنشاط المنشأة. 

كما تقوم المنشأة بإعداد القوائم المالية الخاصة بها على أساس التكلفة التاريخية في 
أثبات أصولها وخصومها وفقاً لمبدأ الاستحقاق. 
الأصول الثابتة واستهلاكاتها : 


يتم استهلاك الأصول الثابتة على أساس العمر الانتاجي المتوقع للأصل وفقاً لطريقة 
القسط الثابت وحسب النسب المتعارف عليها. 
ترجمة العملات الاجنبية : 

تسجل ال معاملات التي تتم بالعملات الاجنبية خلال العام بالريال السعودي بأسعار 
الصرف السائدة وقت إجراء المعاملات وتحويل الأرصدة بالعملات الأجنبية في نهاية العام 
إلى ريالات سعودية حسب سعر الصرف السائدة في ذلك التاريخ وتدرج نتائج التحويل في 
قائمة الدخل . 
مخصص نهاية الخدمة : 

لا يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة ويتم احتسابها عند دفعها. 
مخصص الضريبة : 


لا يتم احتساب مخصص للضريبة ولكن يتم احتسابها وتسجيلها عند الدفع 
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التقارير امالية ف المنشآت الصغيرة 


تحقق الإيراد 
يتم تحقق الإيرادات وفقاً لطريقة نسبة الانجاز 
أثبات المصروفات الإدارية والعمومية : 


يتم إثبات المصاريف التي تتحملها المنشأة بأسعار حيازة المنافع التي تم الحصول 
عليها ويتم إثبات تلك المصروفات طبقاً ممبدأ الاستحقاق. 


نقدية بالصندوق ولدى البنوك : 


يتمثل هذا البند في ما يلي : 











2م 

البيان 
ريال سعودي 

نقدية لدى البنك السعودي الهولندي 1100 

الإجمالي 1100 

0 2 59 وو 

صافى الأصول الثابتة 
تتمفل ضاق الأول الثابتة فيها تان : 
البيان الآلات والمعدات أثاث ومفروشات الإجمالي 


ريال 


كما هي في 2012/1/1م 


الاستبعادات 


كما هي في 2012/12/31م 


الرصيد في 2012/1/1م 
الاستبعادات 


الرصيد في 2012/12/31م 





القيمة الدفترية في 2012/12/31م 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 
تكلفة الإيرادات : 


يلمت هذ ال ها ب 




















2012م 
البيان 
ريال 
رواتب وأجور 330 
مواد 159275 
ايجار معدات 860 
مصاريف إعاشة 11456 
محروقات 3171 
انتقالات 1515 
الإجمالي 1985127 
المصاريف العمومية والإدارية 
2م 
البيان 
ريال 
إيجارات 56360 
تأمين 5681 
رسوم حكومية 1715 
قرطاسية وادوات مكتبية 540 
متنوعة 10800 
الإجمالي 90556 
7- عام 


تم تقريب الأرقام المالية والإيضاحات إلى أقرب ريال سعودي . 
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التقارير المالية في ا لمنشآت الصغيرة 
القوائم المالية للمنشأة الصغيرة النموذج الثالث (3) : 
وهي عبارة عن قوائم مالية لشركة ذات مسؤولية محدودةء تعمل في تأجير 
المعدات والتجارة فيهاء فهي تقع ضمن نطاق القطاع التجاري وهي كالتالي : 


قائمة رقم 6 


الأصول 

الأصول المتداولة 

لنقد بالبنوك 

مجموع الأصول المتداولة 


مجموع الأصول 


( شركة ذات مسؤولية محدودة ) 


الرياض - المملكة العربية السعودية 


المركز امال كما في 2012/12/31م 


إيضاح 


5000 


5000 


5000 


5000 


مصاريف مستحقة 

صافي حقوق الشركاء 

رأس المال 

خسائر متراكمة 

حسابات جارية للشركاء 

صافي حقوق الشركاء - قائمة (د) 


مجموع الخصوم وصافي حقوق الشركاء 











200000 


)52529( 


)181253( 


)33782( 


5000 


200000 


(30351) 


(182149) 


)12500( 





5000 





إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى رقم (7) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 





شركة ...م للتأجير المعدات قائمة (ب) 
( شركة ذات مسؤولية محدودة ) 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
قائمة الدخل عن 2012/12/31م 


من 1 يناير 20012 وحتى 31 ديسمير 2012م 


إيضاح 2012 2011 


ريال سعودي ريال سعودي 


مصاريف إدارية وعمومية (18396) (30351) 


مخصص الزكاة الشرعية د (3782) 


صافي( خسارة ) السنة / الفترة ( قانمة (22178) (30351) 


د) 














إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى رقم (7) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


شركة ............ لتاجير المعدات قائمة رقم (ج ) 
( شركة ذات مسؤولية محدودة ) 
الرياض - ال مملكة العربية السعودية 


قائمة التدفق النقدي كما في 2012/12/31م 


إيضاح 2012 2011 

ريال سعودي ريال سعودي 
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 
صافي ( خسارة ) السنة / الفترة (22178) 


التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية 
مصاريف مستحقة 21282 


التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية 


رأس امال 00 200000 
حسابات جارية للشركاء 896 (182149) 
صافي الزيادة في النقد لدى البنك 00 5000 
رصيد النقدية في البنك في بداية السنة / 5000 00 

الفترة 

رصيد النقدية بالبنك ف نهاية السنة / الفترة 5000 5000 


-قائمة (أ) 











صافي النقد المتحقق من الأنشطة التمويلية 1 


إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى رقم (7) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم 
المالية 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


شركة ....... لتأجير المعدات قائمة رقم (د) 
( شركة ذات مسؤولية محدودة) 
الرياض - ال مملكة العربية السعودية 


قانئمة التغيرات في حقوق الشركاء كما في 2012/12/31م 


رأس الال خسائر متراكمة حسابات جارية | الصافي 


ريال سعودي ريال سعودي 


الرصيد في 2011/1/23 20000 200000 
صافي ( خسارة ) الفترة - قائمة ب (30351) (30351) 
حسابات جارية للشركاء (182149) (182149) 
الرصيد في 2011/12/31 قائمة أ (30351) (182149) (12500) 
صافي ( خسارة ) السنة - قائمة ب (22178) (22178) 
حسابات جارية للشركاء 896 
الرصيد في 2012/12/31م قائمة أ 20000 (52529) (181253) (33782) 

















إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى رقم (7) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم 
المالية 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


شركة ............ لتأجير المعدات 
( شركة ذات مسؤولية محدودة ) 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
قائمة التغيرات في حقوق الشركاء كما في 2012/12/31م 

1-التأسيس وطبيعة النشاط : 

شركة .......... لتأجير المعدات. هي شركة ذات مسئولية محدودة » برأسمال 00 
تمارس نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ............. الصادر من الرياض 0 
بتاريخ ..... ويتمثل نشاطها في تجارة الجملة والتجزئة في المغلفات وأدوات النجارة 
الخفيفة والزخرفة وأدوات البناء وأدوات ميكانيكية واللحام والمعدات الخفيفة والثقيلة 
ومعدات البناء وتأجيرها ومقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصناعية وأعمال 
اللحام والألمنيوم وأعمال الحفر والردم. 

-خلال الفترة م تحقق الشركة أية إيرادات 
2- السياسات المحاسبية الهامة : 

فيما يلي مخلص بالسياسات المحاسبية الهامة التي تتبعها إدارة الشركة على أساس 
متماثل في إعداد هذه القوائم المالية : 
أ- العرف المحاسبي : 

أعدت القوائم المالية المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وعلى أساس الاستحقاق 
فيما عدا ما يذكر خلاف ذلك . 
ب- نقد بالبنك: 

لأهداف إعداد قائمة التدفقات النقدية » يتألف بند نقد بالبنك من رصيد الحساب 


الجاري لدى بنك غير مقيد الاستخدام. 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
ج - مخصص الزكاة الشرعية : 
يتم قياس والاعتراف مخصص للزكاة الشرعية في قاثمة الدخل ولكل فترة مالية على 
انفراد وفقاً لأحكام وقواعد فريضيه الزكاة في المملكة العربية السعوديةء يسوى مخصص 
الزكاة والشرعية في السنة المالية التي تيم خلالها اعتماد البربط الزكوي النهائي وتعالج 
الفروقات» إن وجدت. ما بين مخصص الزكاة الشرعية ا معترف بها في قائمة المركز ا مالي وما 
بين الربط الزكوي النهائي الصادر عن مصلحة الزكاة والدخل في قائمة الدخل كتغيرات 
المحاسبية وتدرج في الفترة المالية التي يصدر الربط الزكوي النهاني . 


3- نقدية بالبنك : 


يتلخص هذه البند فيما يلى : 

















2012 2011 
ريال سعودي ريال سعودي 
نقدية بالبنك 5000 5000 
ا مجموع - قائمة (أ) 5000 5000 
4- مصاريف مستحقة : 
أ- يتلخص هذا البند فيما يلي : 
2012 2011 
ريال سعودي ريال سعودي 
أتعاب تدقيق 350 17500 
الزكاة الشرعية -ب 3782 0 
المجموع - قائمة أ 3872 17500 
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التقارير امالية ف المنشآت الصغيرة 


ب- فيما يلى احتساب مخصص الزكاة الشرعية 


2012 2011 
ريال سعودي ريال سعودي 
حقوق الشركاء 169649 0 
صافي دخل السنة المعدل (18396) 0 
إجمالي الوعاء الزكوي 15123 0 
مخصص الزكاة الشرعية بواقع %2.5 من الوعاء 
372 0 














الزكوي قائمة ب 
5- رأس الال : 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( 200.000 ريال ) مائتي الف ريال سعودي تم 
توزيعها على الشركاء بنسب كما يلي: 











اسماء الشركاء 


6- مصاريف إدارية وعمومية : 


يخلص هذا البند فيما يلي : 


رسوم حكومية 


مصاريف تأسيس 








عدد الحصص 


170 
30 


200 





قيمة الحصة 
ريال سعودي 
1000 


1000 
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قيمة الحصة 
ريال سعودي 
170000 
3000 


200000 





2012 


ريال سعودي 





النسبة المئوية 


%85 
%15 


%100 


2011 
ريال سعودي 
2100 


8000 



































التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 




















أتعاب مهنية 17500 17500 

مصاريف هاتف 896 1751 

مصاريف تخليص 0 1000 

المجموع - قانئمة ب 18396 30351 
7- عام 


تم تقريب أرقام القوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي . 
الملاحظات على القوائم المالية للمنشآت الصغيرة للنماذج (123 ) : 
يوضح الجدول التالي عناصر القوائم المالية التي تتضمنها النماذج الثالثةء وهي 
كالتالي : 
عناصر القوائم المالية للنماذج (1.2.3) 
جدول رقم (7) 


البيان القوائم المالية النموذج | القوائم المالية النموذج | القوائم المالية النموذج 
رقم (1) رقم (2) رقم (3) 
تقرير ا مراجعة 


قائمة ا مركز المالي 


E/E E 


قائمة الدخل 
قاسمة التدفق النقدي 


التغير في حقوق الملكية 


LIE EEE RE 
LIE EEE E 


إيضاحات القوائم المالية 














يتضح مما سبق : 


- بالإشارة إلى الجدول رقم (7)يتضح لنا أن بعض القوائم غير موجودة ضمن القوائم 
المالية المعدة والمتعارف عليهاء حيث لم تتضمن قاتئمة الدفقات النقدية ولا 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


التغيير ف حقوق املكية ف النموذج رقم (2) ويعود السبب ف ذلك لعدم وجود 
بيانات مالية لتلك القوائم» مما أدى إلى عدم إرفاقها ضمن القوائم المالية. 

يتضح أن الايضاحات المتممة للقوائم المالية متشابه فيما بينهم من حيث درجة 
الإفصاح المطلوب» وذلك اعتماداً على متطلبات المعايير المحاسبة السعودية. 

هناك مجموعة من البيانات المالية غير متوفرة ضمن القوائم المالية» ويعود السبب 
بالدرجة الأولى لعدم توفر تلك البيانات الماليةء مما قد يؤدي إلى ظهور قوائم مالية 
غير مكتملة بالشكل المطلوب كما هو في النموذج الرقم (2) حيث م تتضمن قائمة 
الدخلء أي ايراد فقط كانت هناك مصاريف. وقد يعود السبب في ذلك لحداثة 
المنشأة أو عدم قيامها بنشاطها التجاري. 

يتضح للباحث أن القوائم المالية قد تختلف فيما بينها من حيث مستوى الافصاح» 
ويعود السبب في ذلك لطبيعة نشاط المنشأة» حيث أن قائمة المركز المالي للنموذج 
الأول يتكون من 26 بند» في حين أن المنشأة الصغيرة للنموذج الثاني 16 بند. 
والنموذج الثالث 13 بندء أما ما يخص قائمة الدخل للنموذج الأول فيتكون من 9 
بنود. في حين النموذج الثاني 8 بنودء أما النموذج الثالث فيتكون من 3 بنود فقط. 
أما بالنسبة للإيضاحات المتممة للقوائم المالية» فالنموذج الأول يتكون من 21 بند. 
أما النموذج الثاني فيتكون من 14بندء النموذج الثالث فيتكون من 10 بنود فقط. 
يلاحظ مما سبق أن مستوى الإفصاح في القوائم المالية للنماذج الثالث. يختلف 
باختلاف نوع النشاط ومستوى الأعمال التي تقوم بها تلك المنشآت. مما قد يؤدي 
إلى تفاوت في مستوى الإفصاح في القوائم المالية. 

من خلال قراءة القوائم امالية وتحليلها مالياً هكن التوصل إلى نتائج تحدد مستقبل 
هذه المنشآت من حيث الاستمرارية أو عدمهاء كما يمكن تقديم هذه القوائم 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 
المالية إلى الجهات اللقرضة» لغرض حصول على قروض تمويلية من القطاعين العام أو 
الخاص» لهذا تجد أن الجهات المقرضة تطلب من المنشآت الصغيرة تقديم قوائم 
مالية مدققة من قبل مكتب محاسب قانوني. 
هناك اختلاف في الكثير من ال مصطلحات المستخدمة ضمن القوائم المالية للنماذج 
الثالث» حيث استخدم النموذج الثاني مصطلح ( اهلاك الأصول الثابتة ) في حين 
استخدم النموذج الأول مصطلح (استهلاك الأصول الثابتة). كما استخدم النموذج 
الثالث والأول مصطلح (مصاريف إدارية وعمومية ) في حين أن استخدم النموذج 
الثاني مصطلح ( مصاريف عمومية وإدارية ) كما يوجد الكثير من الاختلافات في 
بعض المسميات ضمن القوائم المالية والايضاحات المتممة لهاء هذا بطبيعة الحال قد 
يؤدي إلى الكثير من المشاكل النظرية في بناء النظرية ا محاسبية. حيث تعاني نظرية 
المحاسبة من عدم وجود إطار يوحد المسميات لعناصر القوائم المالية والايضاحات 
المتممة لهاء وعليه فقد يساعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة, من الحد من هذه المشكلة بالاعتماد على النسخة العربية والتي 


سوف تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين . 
مصلحة الزكاة والدخل ومتطلبات الإفصاح في القوائم امالية : 


تواجه مصلحة الزكاة والدخل مجموعة كبيرة من القوائم المالية المدققة للمنشآت 


على اختلاف احجامها (كبيرة. متوسطة . صغيرة ) وكثيراً ما يواجه مصلحة الزكاة والدخل 
عدم وجود حسابات نظامية» وهي من شريحة المنشآت الصغيرة. لهذا سوف يتطرق 
الباحث إلى توضيح أهم البنود التي يتضمنها الإقرار من واقع البيانات المتوفر ضمنها ( 
أنظر الملحق رقم 4 ) . 


يتطلب أن تقوم المنشآت الصغيرة بتوفير البيانات التالية : 


التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 
المعلومات الأساسية : 
وتتضمن ( الاسم التجاريء الكيان القانوني» النشاط الرئيس» وصف النشاط الرئيس» 
اسم امالك الرباعي» العنوان» الموقع ) 
بعض البيانات التي تخص المنشأة : 
- عدد الفروع 
- عدد الموظفين والعمال 
- قيمة الإيجار السنوي 
- إجمالي الرواتب السنوية 
عناصر الدخل : 
- قيمة المستوردات من الخارج والمشتريات الداخلية ( يرفق كشف ) 
- إيرادات المقاولات 
- الطبيعات السنوية أو الإيرادات من النشاط الرئيس 
إيرادات أخرى 
- مجموع الأرباح للبنود السباق ذكرها يضاف إليها حصته من ربح / خسارة ) 
بالنسبة لشركات الأشخاص 


عناصر قائمة المركز امال : 
رأس امال 

مع ملاحظة : "بالنسبة لفئات اممستوردين» وأصحاب ال مصانع الفردية» وأصحاب 
الفنادق والشقق ال مفروشة وما مماثلها من آنشطةء يتعين عليهم مراعاة التعليمات 
النظامية التي تحكم هذه الأنشطة عند تحديد رأسمالها العامل أو صافي أرباحها" . 


1 أنظر الملحق رقم (4) 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
يلاحظ مما سبق : 
أن البنود التي يتطلب أن يتم الإفصاح عنها من قبل المنشآت التي لا تملك 
حسابات نظامية لا تتعدى 10 بنود فقطء وعليه فإن البيانات التي أشارت إليها مصلحة 
الزكاة والدخل تعتبر ذات فائدة. حيث ممكن من خلالها معرفة بعض المعلومات امالية 
التي يمكن من خلالها احتساب نسبة الزكاة أو الضريبة. 
النماذج المرفقة مع الإقرار الزكوي أو الضريبي : 
تقوم مصلحة الزكاة بطلب مرفقات من بعض النماذج التي تعدها مصلحة الزكاة, 
بهدف زيادة مستوى الإفصاح في القوائم المالية» وذلك للمنشآت التي تمسك حسابات 
نظامية, دون تمييز بين ا منشآت من حيث الحجم سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة, 
وتعتبر هذه المتطلبات كبيرة بالنسبة للمنشآت الصغيرة وهي كالتالي : 
نموذج إقرار خاص بمكلفي الزكاة : 
حيث تطلب تعبئة النموذج بعض البيانات وهي كالتالي : 
- معلومات أساسية ويتكون من ( الاسم التجاري » الكيان القانوني » النشاط الرئيس» 
- إقرار ال مكلف ويتكون من بعض الاسئلة لمعرفة بعض المتطلبات الرئيسة ( ماهو 
الأساس المحاسبي المستخدم > هل يستخدم أسلوب المتوسط المرجح عند تقييم 
بضاعة آخر المدة > هل يستخدم أسلوب التكلفة أو القيمة السوقية أمها أقل لتقييم 
بضاعة أخر المدة. هل تمسك الدفاتر النظامية باللغة العربية) 
- بعض الإرشادات الهامة 


- بيان يوضح الإيرادات ( الإيراد الرئيسء الايراد من الانشطة الاخرىء بضاعة آخر 
المدة. إجمالي الإيرادات). 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


بيان يوضح المصاريف ( بضاعة أول المدة » تكلفة المواد ال مشتراه من الخارج» تكلفة 
المواد المشتراه منن الداخل» مصاريف مباشرةء وراتب وأجورء. مقاولون من الباطنء 
الاستهلاك. اتعاب استشارية ومهنية» مخصصات واحتياطيات» أخرى متنوعة» إجمالي 
المصاريف) 

التعديلات على صافي نتيجة الأعمال» ويتكون من ( فروقات استهلاك. مخصصات 
واحتياطيات محملة على حسابات الفترةء اخرى» إجمالي التعديلات ) 

عناصر الوعاء الموجبة» وتتكون مما يلي ( رأس المال» الأرباح المرحلة » الاحتياطيات» 


المخصصات. القروض ومصادر التمويل الآخرى» رصيد جاري الشركاء الدائنين ف 
حدود ما حال عليه التحول» أخرىء أرباح أو خسائر العام ا معدلة» أجمالي الوعاء ) 


عناصر الوعاء السالب» ويتكون مما يلي ( صفي الأصول الثابتة وما في حكمهاء 
الاستثمارات. خسائر مرحلة معدلة. مصاريف التأسيس وما في حكمها . أخرىء 


إجمالي الحسميات من الوعاء.' 


ا ملاحظات على النموذج السابق : 


أكثر ما يلاحظ. هو أن تطبيق هذه المتطلبات تخص جميع المنشآت الكبيرة 


والمتوسطة والصغيرة » فلا تميز بينهاء وهذا قد يكلف إعداد القوائم المالية تكلفة تفوق 
المنفعة من إعداد تلك القوائم» وقد لا تناسب المنشآت الصغيرة بسبب كبر حجم البيانات 
المطلوبة. وعليه فقد تتوفر بعض ال معلومات وقد لا تتوفر. مما يؤدي إلى عدم تسجيل 
تلك البيانات وترك مكانها خالي» هذا بالإضافة إلى أرفاق (13) نموذج أخر غير هذه 


النموذج وهي كالتالي : 


1انظر الملحق رقم (4) 
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التقارير امالية فى ال منشآت الصغيرة 


-الإنراةاث من النشاط الرقيس 

-الدخل المعفى 

-كشف مقاولين الباطن 

-الأصول وبيان استهلاكها 

-اقساط التأمين المدفوعة 

-اتعاب استشارية ومهنية 

-مخصصات واحتياطيات 

-ايجارات مدفوعة 

-استئجار معدات 

-عوائد قروض ( فوائد خدمات بنكية ) 

-التبرعات المدفوعة 

-اتاوات أو خدمات مساندة فنية 

-مصاريف إصلاح وصيانة 

أنظر الملحق رقم (4)» حيث يتطلب من ال منشآت التي تمسك حسابات نظامية 
بالإضافة إلى القوائم المالية المدققة من قبل المحاسب القانونيء أن يتم إرفاق كافة تلك 
النماذج للموافقة على الإقرار الزكوي أو الضريبيء و قد تواجه المنشآت الصغيرة في كثير من 
الأحيان عدم وجود كافة البيانات المطلوبةء مما قد يتطلب أن يتم الإفصاح عنها بانها - تلك 
النماذج- لا تنطبق مع نشاط المنشأة أو غير موجودة ضمن قوائمها الماليةء ولكن يتطلب 
أن يتم إضافتها وتوضيح أنها لا تنطبق عند التقدم لطلب الاقرار الزكوي أو الضريبي . 
القطاع المصرفي في المملكة وإدارة ا منشآت الصغيرة ( مصرف الراجحي أنموذج ): 

يعتبر القطاع المصرفي الجهة المرخص لها من قبل مؤسسة النقد السعوديء لقديم 
القروض لجميع المنشآت» ولقد بدأت المصارف السعودية الاهتمام بالمنشآت الصغيرة 
لاعتباره قطاعاً حيوياً يلعب دورا محورياً في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو 
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التقارير امالية فى ا منشآات الصغيرة 


الاقتصادي, وقد قام مصرف الراجحى بتقديم خدمات للمنشآت الصغيرة. حيث "يعنى 
قسم خدمات إدارة ا مشاريع الصغيرة والمتوسطة ف امصرف. الذي يهدف إلى تلبية 


1 


حاجات اممؤسسات ذات المبيعات السنوية التي لا تتجاوز 30 مليون ريال سعودي " . 
وقد بين المصرف أنه قدم مجموعة من المنتجات والتي تتوافق مع الشريعة 
الاسلامية حيث اشار " كجزء من التزامنا الدائم لتوفير كل حاجات المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة. طورنا عدداً من المنتجات الإسلامية التي تتوافق مع المعايير العالمية وأحكام 
الشريعة" ” 
أما أهم المنتجات التي يقدمها المصرف للمنشآت الصغيرة فهي كالتالي : 
منتجات التمويل: 
تتكون من ( البيع لأجلء اممرابحةء المشاركة: العقارء الإيراد) 
تمويل التجارة 
وتتكون من ( التحصيلات المستندية للتصدير/للاستيراد. الاعتمادات ال مستندية 
للتصدي را/للاستيراد. خطابات الضمانء الاعتمادات المستندية بالمشاركة/بالمرابحة) 
إدارة النقد 
وتتمثل في ( نقل النقد. تحويل الرواتب/بطاقات الرواتب» المباشر للشركات» توزيع 
الأرباح» نقاط البيع» الحسم المباشرء رسائل التنبيه» الشيكات المعرّفة. أجهزة التشفير ) 


1http://www.alrajhibank.com.sa/ar/business/pages/sme-banking.aspx 


2مرجع سابق 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


برنامج كفالة الخاص بال منشآت الصغيرة : 

قامت بعض المصارف بإنشاء إدارات خاصة بالمنشآت الصغيرة. حيث قام مصرف 
الراجحي في المملكة العربية السعودية باستحداث إدارة للمنشآت الصغيرة واممتوسطة 
وكذلك التعاون مع مجموعة كبيرة من المصارف السعودية والجهات الحكوميةء وتقديم 
برامج تساعد المنشآت الصغيرة على شراء ال معدات أو تمويل رأس امال العامل» حيث يعتبر 
برنامج (كفالة ) واحد من البرامج التي يقدمها المصرف والتي تؤدي إلى " المساهمة في 
النهوض بالاقتصاد الوطني با مملكة العربية السعودية وتخفيض البطالة من خلال التطوير 
المستمر والارتقاء بقطاع ال منشآت الصغيرة والمتوسطة" . 

كما بين المصرف بأنه " تم إنشاء البرنامج بدعم من وزارة المالية والبنوك العاملة 
بالمملكة العربية السعودية وأسندت إدارته إلى صندوق التنمية الصناعية السعوديء 
يكفل البرنامج للمصرف نسبة من التمويل ال ممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك 
لتمكين هذه المنشآت من الحصول على التمويل من المصرف بعد التحقق من جدواها 
الاقتصادي حيث يقدم البرنامج كفالة للبنوك الممولة بمقدار %80 من قيمة التمويل 


20. 


للمشروعات القائمة وا لمشروعات الجديدة 

لهذا قدم البرنامج أولاً تعريفاً للمنشآت الصغيرة حيث أشار إلى أن المنشأة الصغيرة 
" هي أي نشاط ربحي صغير أو متوسط مؤسس وفقاً للأنظمة السارية في ا مملكة العربية 
السعودية ولا تتجاوز حجم مبيعاته السنوية 30,000,000 ريال" . 


1مصدر سابق 
2مصدر سابق 


3مصدر سابق 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


أما الغرض من التمويل فيتمثل في شراء أصول ثابتة أو تمويل رأس امال العاملء أما 
الحد الأدنى للكفالة فهي بمبلغ (80.000 ريال ) والحد الأقصى للكفالة فهي (1.6 مليون 
ريال ) للمشاريع القامة والمشاريع الجديدة. 


فيما يخص الحد الأدنى من التمويل فهو مبلغ ( 100.000 ريال ) والحد الأقصى (2 
مليون ريال ) ومدة الكفالة تصل مع مدة التمويل وبأجل إلى 7 سنوات ويمكن تمديد مدة 
الكفالة بحسب طلب ال مصرف. 


أما فيما يخص الأنشطة التي يكفلها البرنامج فهي كالتالي : 
"الأنشطة التي يكفلها البرنامج 
هتد نظام الكفالة لتغطية كافة أنشطة القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية 
السعودية المملوكة لمستثمرين سعوديين أو المشتركة مع مستثمرين أجانب أو مملوكة 
لمستثمرين أجانب ومنها على سبيل المثال: 
- الصناعة باختلاف أنواعها 
- الأنشطة التي تخدم قطاع الزراعة 
- النشاط التجاري 
*- التعليم 
- السياحة والترفيه 
- المقاولات 
- النقل والاتصالات 
- النشاط الخدمي 
- المنشآت الطبية 
الأنشطة التي لا يكفلها البرنامج: 


- الأنشطة التى لا تعتبر صغيرة أو متوسطة حسب التعريف أعلاه 
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الأنشطة التي تملكها أو تهيمن عليها الدولة 
أعمال المضاربة (المضاربة المصرفية أو العقارية أو خطط البيع الهرمية) إضافة إلى 
أية أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين بال مملكة 


الأنشطة التجارية القائمة التي تقتصر على شراء السلع وإعادة بيعها دون أية قيمة 
مضافة. 


الشروط الواجب توافرها في النشاط المكفول 


أن يكون للمنشأة كيان قانوني 

أن تكون المنشأة مجدية من الناحية الاقتصادية واطالية والفنية والإدارية 

أن تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي من حيث توظيف وتدريب المواطنين 
السعوديين و/ أو إحلال السلع ا محلية محل ال مستوردة و/أو إنتاج السلع والخدمات 
ا مبتكرة ذات الجودة 


خطوات إصدار كفالة البرنامج 


يتقدم العميل مباشرة إلى المصرف بطلب التمويل ومرفقاً بطلبه الآقي: 
1. المستندات الخاصة بالنشاط وأي مستندات أخرى يطلبها اللمصرف. 
2 استمارة طلب كفالة التمويل (يتم الحصول عليها من المصرف). 


- يقوم المصرف بدراسة طلب العميل وفقاً للمعايير المعمول بها في المصرف. 


بطلب إصدار كفالة لهذا التمويل ومرفقاً به موافقة خطية من صاحب النشاط 
على قبول كفالة البرنامج وفقاً لنموذج يتم الحصول عليه من ا صرف 


- يصدر البرنامج للمصرف الكفالة ال مطلوبة وذلك بعد تقييم الطلب امقدم من 


المصرف والتأكد من توافقه مع معايير البرنامج وسيطلب البرنامج بعد دراسة 
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طلب الكفالة من صاحب النشاط إضافة إلى الضمان الشخصي لصاحب المنشأة 
تقديم الضمانات التي يراها ضرورية (لصالح البرنامج) بما في ذلك الرهن على 
اموجودات 


ا مستندات المطلوبة لإصدار كفالة البرنامج 


صورة من بطاقة الهوية الوطنية/الإقامة 

صورة ترخيص النشاط 

صورة من السجل التجاري 

صورة عقد تأسيس الشركة (إذا كانت المنشأة شركة) 

صورة من عقد إيجار أو تمليك مقر مزاولة النشاط 

دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط (للمشروعات الجديدة) 
صورة من القوائم المالية المدققة لثلاثة أعوام (للمشاريع القانئمة) 
استمارة بيانات طلب التمويل 

صورة من مستندات الملكية (عقارات» سيارات» إلخ) 


1 


أي مستندات أخرى يطلبها ا لمصرف". 


يلاحظ مما سبق : 


- ارتباط التمويل بالناحية الشرعية. وذلك بسبب طبيعة البيئة السعودية والتي 
تتطلب وجود برامج متوافقة مع الشريعة الإسلامية. لهذا فإن منتجات التمويل 
جميعها تتكون من منتجات اسلامية (البيع لأجلء ال مرابحة» المشاركة) 

- اعتمد المصرف في تعريفه للمنشأة الصغيرة على معيار حجم المبيعات. حيث أشار 
إلى تعريفه للمنشأة الصغيرة " هي أي نشاط ربحي صغير او متوسط مؤسس 
وفقاً للأنشطة السارية في المملكة العربية السعودية ولا تتجاوز حجم مبيعاته 


1مصدر سابق 
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السنوية 30 مليون ريال " قد يكون مبلغ حجم المبيعات كبير جداً بالنسبة إلى 
المنشأة الضغرة::ويعتقه الباحت أن هنذا الاد قد يسحفيد:هنه شروحة لفات 
المتوسطة وليست الصغيرة بالدرجة الأولى. 

إن أحد أهم المتطلبات التي يتم القبول بهاء هي القوائم المالية المدققة لمدة ثلاثة 
سنوات» حيث يقوم المصرف بدراسة القوائم المالية وتحليلها لمعرفة الوضع ال مالي 
الذي يسمح للمنشآت بتسديد قرضها وعدم تعثرها مستقبلاً. 


إن المنشآت الصغيرة قد تعاني من عدم مقدرتها على الحصول على تمويلء وخاصة 
تلك التي لا تمهسك حسابات نظامية» مما قد يؤدي لعدم استفادتها من هذه البرامج 


وذلك بسبب كثرة المتطلبات التي قد تكون أكبر من حجم المنشأة الصغيرة . 
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التقارير امالية فى ال منشآت الصغيرة 


الفصل الثالث 
فرضيات الدراسة ومنهاجيتها 
فرضيات الدراسة : 

لغايات تحقيق أهداف الدراسة» والإجابة عن أسئلتها .قام الباحث بصياغة 
فرضيات الدراسة كالتالي : 
الفرضية الأولى : 

تهدف الفرضية الأولى» لاختبار مدى أهمية تحديد المعايير. التي تحدد حجم 
المنشأة الصغيرة» في ا مملكة العربية السعوديةء كما تهدف هذه الفرضية لاختبار مدى 
التوافق بين وجود المعايير الموحدةء في تحديد حجم المنشأة الصغيرة. وإعداد التقارير 
المالية للمنشآت الصغيرةء وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة 
وقد صيغت الفرضية العدمية على النحو التالي : 

1 لا يعد تحدد المعايير التي تحدد حجم المنشأة الصغيرة في ا مملكة العربية 
السعودية ذات أهمية بالغة في المساعدة على إعداد التقارير المالية وفق المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
الفرضية الثانية : 

تهدف هذه المجموعة من الفرضيات» لاختبار أثر المعوقات التي تواجه بيئة 
ا منشآت الصغيرة» في اممملكة العربية السعودية» على تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
ا مالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تهدف هذه المجموعة من الفرضيات» للتعرف 
على آراء كل من المحاسبين المراجعين الخارجينء فيما إذا كان المعيار الدولي ملائم في بيئة 
الاعمال السعودية» ومعرفة مدى وجود توافق بين وجهات النظرء حيال المعوقات التي 
تواجه تطبيق المعيارء وقد صيغت الفرضيات العدمية على النحو التالي: 
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2 توجد معوقات تواجه بيئة المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية 
في تطبيق ا معيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
الفرضية الفرعية الأولى : 

3 توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين, 
وا مراجعين الخارجيين) حول ملانئمة متطلبات ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطبيقه في بيئة المنشآت الصغيرة في المملكة العربية 
السعودية. 
الفرضية الفرعية الثانية : 

4 توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين, 
والمراجعين الخارجيين) حول عدم وجود معوقات تواجه بيئة ال منشآت الصغيرة في ا مملكة 
العربية السعودية في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة . 
الفرضية الثالثة : 

تهدف هذه المجموعة من الفرضيات» لاختبار أثر وجود التقارير المالية, ا معدة 
وفق المعيار الدولي, لإعداد التقارير المالية» في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. على عملية 
التمويل من القطاعين العام والخاص» كما هدفت إلى معرفة أراء كل من المحاسبين 
والمراجعين الخارجين والعاملين في القطاع ال مصرفيءفي العلاقة بين وجود المعيار وعملية 
التمويل من القطاعين العام والخاص» وقد صيغت الفرضيات العدمية كالتالي : 

5 توجد علاقة بين وجود التقارير امالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد 


التقارير المالية في المنشآت الصغيرة ولمتوسطة وبين عملية التمويل للمنشآت الصغيرة. 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 
الفرضية الفرعية الأولى 

06 توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين, 
والمراجعين الخارجيين) حول وجود التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل من القطاع العام. 
الفرضية الفرعية الثانية 

7 توجد علاقة بين وجود التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل من القطاع الخاص من 
وجهة نظرالعاملين في القطاع المصرفي. 
الفرضية الرابعة : 

تهدف الفرضية الرابعة» لاختبار مدى أهمية وجود إطار متكامل للقوائم المالية, 
والمعد وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. والصادر 
من الجهات التنظيمية الحكومية» وقد صيغت الفرضية العدمية على النحو التالي : 

8 حاجة لوجود إطار متكامل للقوائم المالية والمعد وفق المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصادرة من الجهات التنظيمية 
الحكومية. 
مجتمع وعينة الدراسة : 

نظراً لوجود العديد من الأطراف ذات علاقةء بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
امالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. فقد اشتمل مجتمع الدراسة على أربع فئات أساسية 


وهي كالتالي : 
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1. المحاسبون في القطاعات العامة والخاصةء وتم استهداف هذه الفئة لأنها على معرفة 
تامة» عن أهمية إعداد القوائم المالية للمنشآت الصغيرة. 

2 المراجعين الخارجيين» لدى مكاتب التدقيق المرخصة في المملكة العربية السعودية 
والتي تقوم بتدقيق حسابات المنشآت الصغيرة. وتم استهداف هذه الفئة لأنها 
المسئولة عن إعداد القوائم المالية الختامية للمنشآت الصغيرة. 

3. الجهات التنظيمية. حيث تم استهداف هذه الفئة. لأنها المسئولة عن وضع 
التشريعات والتنظيمات الحكومية التي من خلالها هكن تنظيم ذلك القطاع العريض 
من المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية. 

4. الجهات الممولة. حيث تم استهداف هذه الفئةء لأنها تهتم بدرجة كبيرة في تمويل 
ا منشآت الصغرةء بهدف حماية أموالها واسترجاعه من قبل المنشأة الصغيرة. فوجود 
التقارير المالية والمعدة وفق المعيار الدولي» قد تساهم في زيادة عملية التمويل لهذه 
ا لمنشآت الصغيرة. 


تتكون عينة الدراسة من ( 500 ) فرداً من محاسبين ومراجعين خارجيين في 
القطاعين العام والخاص» وقد تم توزيعها وقد بلغ عدد المعاد منها والصالحة للتحليل 
عدد (350) استبانة أي ما نسبته 9670 من مجموع الاستبانات الموزعة» حيث تم توزيع 
عدد (250) استبانة للجهات التنظيمية تمثل الجهات الحكومية الرقابية والتمويلية. ذات 
العلاقة بالمنشآت الصغيرة. وعدد (250) استبانة تمثل الجهات التمويلية ومكاتب المحاسبة 


القانونية» كما هو موضح بالجدول التالي: 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


ويعرض الحدول (7) عدد الاستبانات المرسلة والمستلمة من كل فئة . 


الجدول رقم (7) 


الاستبانات المرسلة والمستلمة 











الفئة عدد الاستبانات المرسلة عدد الاستبانات ال مستلمة | نسبة الردود 
الجهات التنظيمية 250 197 %78.8 
الجهات الممولة والقانونية 250 153 %61.2 
المجموع 500 350 %100 








سلوب جمع البيانات : 

اعتمد الباحث على المراجع والدوريات المتخصصة» لوضع الإطار النظري لهذه 
الدراسة» ما يتلائم مع أهداف الدراسة» أما الجانب التطبيقي لهذه الدراسة. فقد تم 
تجميع بياناته من خلال استبانة موضحة بال ملحق رقم (3) وتم تصميمها من قبل الباحث 
لهذه الغرضء وتتكون الاستبانة من خمسة أجزاء وهي كالتالي : 

الجزء الأول : هدف هذا الجزء إلى جمع البيانات الدهوغرافية لأفراد عينة 
الدراسة. مثل صفة المستجيب وبيانات جهة العمل والمؤهل العلمي والتخصص 
والشهادات اطهنية وعدد سنوات الخيرة . 

الجزء الثاني: هدف هذا الجزء إلى جمع البيانات اللازمةء لمعرفة مدى ملائمة 
توحيد معايير تحديد حجم المنشأة الصغيرة, في المملكة العربية السعودية. بسبب اختلاف 
الجهات ال منظمة لتحديد المعيار المناسب. وقد اعتمد الباحث مقياس ليكرت بدرجاته 
الخمس ( موافق بشدة. موافق . محايد » غير موافق» غير موافق بشدة ). 

الجزء الثالث : هدف هذا الجزء إلى جمع البيانات اللازمة: لمعرفة أثر المعوقات 
التي تواجه بيئة المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية» على تطبيق المعيار 
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الدولي لإعداد التقارير المالية في امنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تهدف هذه المجموعة, 
للتعرف على آراء كل من ال محاسبين والمراجعين الخارجينء فيما إذا كان المعيار الدولي ملائم 
في بيئة الاعمال السعودية. ومعرفة مدى وجود توافق بين وجهات النظر حيال ال معوقات 
التي تواجه تطبيق ال معيار. وقد اعتمد الباحث على مقياس ليكرت بدرجاته الخمس ( 
موافق بشدة. موافق » محايد ‏ غير موافق» غير موافق بشدة ). 

الجزء الرابع : هدف هذا الجزء إلى جمع البيانات اللازمة: لمعرفة أراء الجهات 
الممولة حول أثر وجود التقارير المالية» المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. على عملية التمويل من القطاعين العام والخاص» 
للمنشآت الصغيرة في ا مملكة العربية السعوديةء كما تهدف هذه المجموعة للتعرف على 
آراء كل من المحاسبين والمراجعين الخارجين والعاملين في القطاع المصرفيء فيما اذا كانت 
هناك علاقة بين وجود المعيار الدولي وبين عملية التمويل من القطاعين العام والخاص» 
وقد اعتمد الباحث على مقياس ليكرت بدرجاته الخمس ( مفيدة جد مفيدة » محايد › 
غير مفيدة. غير مفيدة بشدة ). 

الجزء الخامس : هدف هذا الجزء إلى جمع البيانات اللازمة: لمعرفة مدى أهمية 
وجود إطار متكامل للقوائم اطالية» والمعد وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. الصادر من الجهات التنظيمية الحكوميةء وقد اعتمد 
الباحث على مقياس ليكرت بدرجاته الخمس ( موافق بشدة. موافق . محايد . غير 
موافق» غير موافق بشدة ). 
صدق وثبات أداة الدراسة : 

لاختبار الصدق الظاهري للاستبانة. تم عرضها على بعض الأساتذة في قسم 
المحاسبة في الاكاديمية العربية في الدنمارك. وبناء على ما أبدوه من ملاحظات» وبعد 


168 


التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


مناقشتها مع الاستاذ المشرفء تم إجراء التعديلات الضرورية» كما قام الباحث باختيار 
ثبات أداة القياس» وقد تم استخدام اختبار تسراهمه وانانطهناء۸ لحساب معامل ارتباط ألفا 
كرونباخ» وتبين أن قيمة معامل ارتباط ألفا كرونباخ على أسئلة الاستبانة بنسبة 29079 
وها أنها تزيد عن %60 فإن ذلك يعني إمكانية اعتماد نتائج الاستبانة والاطمئنان إلى 
مصداقيتها. 

اختبار مقياس الاستبانة : 


لقد تم اعتماد مقياس ليكرت (©1ه5 ::ه111) المكون من خمس درجات لتحديد 
درجة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الاستبانة. وذلك كما هو موضح في الجدول 
التالي: 
الجدول رقم ( 8 ) 
مقياس الاستبانة 
الدرجة مستوى الطلائمة 
1 معدومة 
E 2‏ 
3 متوسطة 
4 عالية 


5 عالية جداً 











كما تم وضع مقياس ترتيبي لهذه الأرقام لإعطاء الوسط الحسابي مدلولاً باستخدام 
المقاس الترتيبي للأهمية النسبية» وذلك للاستفادة منها فيما بعد عند تحليل النتائج. 


وذلك كما هو موضح بالجدول التالي : 
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الوسط الحسابي 
اقل من 2 
2 - اقل من 3 
3- اقل من 3.75 
5 - اقل من 4.5 


5 - اقل من 5 
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الجدول رقم (9) 


المقياس الترتيبي للأهمية النسبية 


الأهمية النسبية (1) 
غير موافق بشدة 


غير موافق 


محايد 


موافق بشدة 


أساليب تحليل البيانات : 





الأهمية النسبية (2) 
غير مفيدة 


محايد 





مستوى الملاۉة 


معدومة 


قام الباحث بتحليل البيانات التي تم تجميعها من خلال الاستبانات» بواسطة 


البرنامج الإحصان Statistical Package For Social Science‏ وذلك باستخدام مجموعة من 


الأساليب الإحصائية وهي : 


1. أساليب الإحصاء الوصفيء لاستخراج التوزيع التكراريء والوسط الحسابيء 


والانحراف المعياريء والنسب اللئوية» لوصف متغيرات الدراسة. 


2 اختبار ونترلدصى yانلنطهناء۸‏ لقياس ثبات أداة الدراسة ودرجة الاعتماد عليها. 


3. اختبار ایم 1 عامصسهة عده وذلك لقياس مدى وجود اختلافات جوهرية بين 


متوسطات إجابات عينة الدراسة. 


4. تحليل التباين الأحادي 4 وذلك من أجل قياس مدى وجود اختلافات 

















التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
محددات الدراسة : 
لهذه الدراسة مجموعة من المحددات هي كالتالي : 

1. يعتبر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة وا متوسطة» حديث 
وجديد على البيئة السعودية» حيث كانت المملكة العربية السعودية تطبق المعايير 
امحاسبية السعودية. حيث ورد ذلك من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين» 
وهي الجهة الحكومية الوحيدة في المملكة»ء التي لها علاقة بالمعايير المحاسبية 
حيث "وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السابع للدورة السابعة والمنعقد يوم 
الخميس 1434/9/10ه ال موافق 2013/7/18م» على تطبيق معايير المحاسبة 
الدولية دفعة واحدة وذلك بعد استكمال اعتمادها من الهيئة» على أن يكون اقرب 
تاريخ للتطبيق» هو على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدا في 
1 مءه وذلك بالنسبة للمنشات المدرجة في السوق الطمالية» اما بالنسبة 
للمنشآت الأخرى فيكون اقرب تاريخ للتطبيق» هو على القوائم المالية المعدة عن 
1ع على ان يعاد النظر في التواريخ بالتأخير في ضوء مستجدات العمل 
على خطه التحول" 

2. قلة الدراسات السابقة نسبياً في بيئة الأعمال السعودية . 

3. عدم معرفة المحاسبين بمحتويات وتفاصيل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل كاف. 

4. تم الاعتماد على الاستبانة كأداة لجمع البيانات المتعلقة بالجانب العملي لهذه 


الدراسة» الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعرض نتائج هذه الدراسة إلى مخاطر 


التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


تحيز إجابات أفراد العينة» مما قد يقلل من دقة النتائج التي يتم التوصل إليها 
وموضوعيتها. 

وجود العديد من الجهات ال مستهدفة من هذه الدراسة إلا أنها ركزت على فئة 
المحاسبين المراجعين الخارجين» ممن يعمل في القطاعين العام والخاص» نظراً لأن 
هذه الفئة هي في الغالب أكثر استخداماً للتقارير المالية. من ملاك المنشآت 
الصغيرة ورجال الأعمالء والتي لا تتوفر لديهم الإجابة عن أسئلة الاستبانة بشكل 
دقيق والصحيح يفي بأسئلة الاستبانة. 


1/2 


التقارير امالية فى ال منشآت الصغيرة 


الفصل الرابع 
نتائج الدراسة واختبار الفرضيات 

المقدمة : 

يهدف هذا الجزء إلى عرض وتحليل النتائج الإحصائية. التي تم الحصول عليها من 
خلال أداة القياس (الاستبانة)» التي تم إعدادها لغرض اختبار الفرضيات» وسيتم تناول 
وصف للبيانات الدهوغرافية لأفراد عينة الدراسة» يلي ذلك عرض لأسئلة الدراسة بأجزائها 
الاربعة ومن ثم اختبار فرضياتها. 
عرض نتائج الدراسة : 
النتائج الإحصائية المتعلقة بوصف خصائص عينة الدراسة : 

سيتم عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالمعلومات الدهوغرافية لإفراد عينة الدراسة 
من حيث صفة المجيبء بيانات جهة العملء المؤهل العلمي» التخصصء الشهادات المهنية, 
وعدد سنوات الخبرة. 


و وه 
صفة المسد : 
: 
۰ 0 





جدول رقم ( 10 ) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب صفة ال مستجيب 
صفة ا مستجيب العدد النسبة المئوية 
محاسب 276 %78.9 
مراجع خارجي 64 %18.3 
أخرى 10 %2.3 
الإجمالي 350 %100 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


يشير الجدول رقم (10) إلى توزيع أفراد عينة الدراسة» حسب صفة المستجيب» 
حيث بلغت نسبة المحاسبين %78.9 تلتها نسبة المراجعين الخارجيين بنسبة %18.3 حيث 
تمثل النسبتين مجتمعتين ما نسبته %97.2 وهي النسبة ال مستهدفة من الدراسة » اما 
أخرى والتي يقصد بها بأن المستجيب غير متخصص في المجال المحاسبي كأن يكون 
موظف إداري وهي نسبة ضئيلة جداً تمثل %2.3 . 


المؤهل العلمي : 
جدول رقم (11) التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب اللؤهل العلمي 


الجدول رقم (11) 


توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ال مؤهل العلمي 


%2.9 


دبلوم عالى بعد الثانوية %5.4 


المؤهل العلمى لعدد النسبة المئوية 
2 


ارا 
الإجمال 35 %100 


يشير الجدول رقم (11) إلى أن نسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس نسبة 
6 هى تمثل نسبة المتخرجين من الجامعة» تلتها نسبة الحاصلين على ال ماجستير 
6 من عينة الدراسة. وتعتبر هذه النسبة هى ال مستهدفة من الدراسة» للحاصلين على 


الشهادة الجامعية أو الدراسات العليا والتي تمثل مجتمعة ما نسبته 9091.80. 


١ ٤ 
10 ثانوي‎ 
19 ي ثانوية‎ 1 
2 5 
0 وجماي‎ 











أما الجدول رقم (12) والذي يشير إلى توزيع تصنيف المؤهل العلمي على فئة 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


البكالوريوس من المحاسبين ما نسبته %77.1 من عينة الدراسة لفئة المحاسبين» في حين أن 
المراجعين الخارجين الحاصلين على درجة البكالوريوس بنسبة %85.9 من العينة» كما أن 
نسبة الحاصلين على درجة الماجستير من المحاسبين تمثل %12.3 من عدد ال محاسبين › في 
حين تشر البيانات إلى أن عدد الحاصلين على الماجسثير من المراجعين الخارجين بتسبة 
9 من إجمالي عدد ال مراجعين الخارجين» كما هو موضح في الجدول رقم (12) : 


يشير الجدول رقم (12) إلى توزيع تصنيف المؤهل العلمي لأفراد عينة الدراسة 





كالتالي : 
الجدول رقم (12) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب افراد عينة الدراسة حسب ال مؤهل العلمي 
محاسب مراجع خارجي اخرى 
العدد النسبة ‏ العدد النسبة | العدد | النسسبة 
المئوية المئوية المئوية 
ثانوي 10 %3.6 0 0 0 0 
دبلوم عالي بعد الثانوية 19 %6.8 0 0 0 0 
بكالوريوس 213 %77.1 55 %85.9 7 %70 
ماجستير 34 %12.3 7 %10.9 3 %30 
دكتوراه 0 0 2 %3.1 0 0 
الإجمالي 276 %100 64 %100 10 %100 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 














التخصص العلمي : 
جدول رقم (13) التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب التخصص العلمي 
الجدول رقم (13) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي 
التخصص العلمي العدد النسبة المئوية 
محاسبة 274 %78.3 
إدارة مالية 34 %9.7 
إدارة أعمال 13 %3.7 
اخرى 29 %8.3 
الإجمالي 350 %100 
يشير الجدول رقم (13) إلى أن عدد تخصص المحاسبة بلغ نسبة %78.3 من 


إجمالى عينة الدراسة. وتخصص الإدارة امالية بنسبة 909.7 من عينة الدراسة» حيث تمثل 
النسبة 908.3 التخصصات التى تعتبر خارج التخصصات المشار إليها ق الاستبانة.ء حيث 
تمثل نسبة الحاصلين على تخصصات امحاسبة والإدارة المالية ما نسبته %88 وهى نسبة 


32 


حيدة. 
يشير الجدول رق (14) إلى توزيع تصنيف التخصص الاكادهي لأفراد عينة الدراسة 


كالتالي : 
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التقارير امالية ف المنشآت الصغيرة 











الجدول رقم (14) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب افراد عينة الدراسة حسب التخصص الاكاديمي 
محاسب 
العدد النسبة 
ا مئوية 
محاسبة 212 %76.8 
إدارة مالية 26 
إدارة أعمال 11 
اخرى 27 
الإجمالي 276 








يتضح مما سبق أن نسبة المحاسبين الحاصلين على التخصصات الاكاديمية 
بالمحاسبة» تمثل ما نسبته %76.8 من إجمالي عدد المحاسبين الحاصلين على التخصصات 
الاكادممية الاخرىء وكما يشير الجدولء إلى أن المراجعين الخارجين» ممن هو متخصص في 
المحاسبة يتمثل ما نسبته %96.8 من إجمالي عدد ال مراجعين الخارجين. 
الشهادات المهنية : 


جدول رقم (15) التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب الشهادات المهنية 
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الجدول رقم (15) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الشهادات ال مهنية 
الشهادة المهنية العدد النسبة المئوية 
CPA‏ 10 %2.9 
SOCPA‏ 11 %3.1 
لا يوجد 229 %94 
الإجمالي 350 %100 





التقارير امالية فى المنشآت الصغيرة 


يشير الجدول رقم (15) إلى أن الحاصلين على شهادة مهنيةء في تخصص المحاسبة 
قل سسا حت تر هذه الشتهاذات اة دات :ظيعة تادر مس صصوية 
الحصول عليهاء إلا أن هناك عدد 22 شخص حاصلين عليها ممن أجابوا على اسئلة 
الاستبانة. 

كما يشير الجدول رقم (16) إلى توزيع الحاصلين على الشهادات المهنية على الفئة 
المستهدفة من المحاسبين وا مراجعين حيث أن عدد المحاسبين ممن حصل على شهادة 
مهنية 8 أفراد. في حين أن عدد المراجعين الخارجيين 12 فرد هي كالتالي : 

يشير الجدول رقم (16) إلى توزيع تصنيف الشهادات المهنية لأفراد عينة الدراسة 
كالقال ؟ 

الجدول رقم (16) 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب افراد عينة الدراسة حسب الشهادة المهنية 
اخرى 


العدد النسبة 


المئوية ئوية 
CPA‏ 3 %1.08 1 %10 
SOCPA‏ 5 %1.81 0 0 





لا يوجد %97.1 52 %81.2 9 %90 
الإجمال 276 %100 64 %100 10 %100 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


بيانات جهة العمل : 
جدول رقم (17) التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب جهة العمل 


الجدول رقم (17) 


توزيع أفراد عينة الدراسة حسب جهة العمل 


جهة العمل العدد النسبة المئوية 
مصرف تجاري 75 %21.4 
مصلحة حكومية 197 %56.3 
منشأة خاصة 78 %22.3 
الإجمالي 350 %100 








يشير الجدول رقم (17) إلى توزيع أفراد عينة الدراسة. حسب جهة العمل حيث 
يمثل عدد من يعملون في المصارف التجارية ما نسبته %21.4 من إجمالي عدد العينة, 
والتي تقدر بعدد 75 فرد» في حين أن العاملين في القطاع الحكومي هشل %56.3 » في حين 
أن من يعمل في منشأة خاصة بنسبة %22.3 . 

كما يشير الجدول رقم (18) إلى توزيع أفراد العينة حسب الفئة المستهدفة, 
وجهات عملهاء حيث هثل عدد ال محاسبين العاملين في المصارف التجارية 9024.2: في حين 
أن العاملين في القطاع الحكومي من ال محاسبين بنسبة %61.9 » في حين أن المحاسبين 
العاملين في المنشآت الخاصة تمثل %13.7 من إجمالي عدد المحاسبين والتي تقدر بعدد 


6 ات 


وأن عدد المراجعين الذين يعملون في القطاع الحكومي هثل ما نسبته %37.5 
ونسبة %62.5 ممن يعملون في ال منشآت الخاصة. والتي تمثل في مكاتب المحاسبة 
القانونية» كما هي في الجدول التالي : 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


يشير الجدول رقم (18) إلى توزيع تصنيف جهات العمل لأفراد عينة الدراسة 





كالتالي : 
الجدول رقم (18) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب افراد عينة الدراسة جهة العمل 
محاسب مراجع خارجي اخرى 
العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 
المئوية المئوية المئوية 
مصرف تجاري 67 %24.2 0 0 8 %80 
مصلحة حكومية 171 %61.9 24 %75 2 %20 
منشأة خاصة 38 %13.7 40 %62.5 0 0 
الإجمالي 276 %100 64 %100 10 %100 


























عدد سنوات الخبرة : 

يشير الجدول رقم (19) إلى عدد سنوات الخبرةء التي تعتمد على قاعدة كلما زادت 
عدد السنوات زادت معدلات الخبرة لدى العاملين في أي قطاع. سواء كان قطاع خاص أو 
عام» حيث يشير الجدول إلى أن نسبة %38.6 وهي أعلى نسبة موجودة في عينة 
الدراسة»وهي نسبة من لديهم خبرة عمل من 10 سنوات فما فوق» وأن نسبة %25.4 من 


عينة الدراسة ممن لديهم خبرة من 5 سنوات إلى 10 سنوات ويبين الجدول التالي ذلك: 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


جدول رقم (19) التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة 


الجدول رقم (19) 


توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة 


النسبة المئوية 
%26.6 
3-اقل من 5 سنوات 
5-اقل من 10 سنوات 


0 سنوات فما فوق 








كما يشير الجدول رقم (20) إلى أن عدد المحاسبين ممن هملك خبرة عمل من 10فما 
فوق بنسبة %36.9 في حين أن نسبة ا محاسبين ممن لديه خبرة من 5 الى 10 سنوات تمثل 
ما نسبته 9924.6 » اما اممراجعين الخارجين فإن نسبة من لديهم خبرة من 10 سنوات فما 
فوق فهي تمثل نسبة %50 من إجمالي عدد المراجعين الخارجيين وهي كالتالي : 


ويشير الجدول رقم (20) إلى عدد سنوات الخبرة لأفراد عينة الدراسة كالتالي : 








الجدول رقم (20) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب افراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة 
محاسب مراجع خارجي اخرى 
العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 
ا مئوية المئوية المئوية 
أقل من 3 سنوات 80 %28.9 10 %15.6 3 %30 
3-اقل من 5 سنوات 25 %9.05 4 %6.25 3 %30 
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التقارير امالية فى المنشآت الصغيرة 








5-اقل من 10 سنوات 68 %24.6 18 %28.1 3 %30 
0 سنوات فما فوق 102 %36.9 32 %50 1 %10 
الإجمالى 276 %100 64 %100 10 %100 




















عرض نتائج الفرضيات : 

للتعرف على مدى ملائمة البيئة السعودية» بتوحيد معايير تحديد حجم ال منشأة 
الصغيرة في المملكة العربية السعوديةء من قبل الجهات الممنظمة» ومعرفة المعوقات التي 
تواجه المنشآت الصغيرةء على تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة. ومعرفة مدى مساهمة وجود المعيار الدولي في عملية التمويل من 
القطاعين العام والخاصء» وللتعرف على مدى أهمية وجود إطار متكامل للقوائم المالية 
والمعد وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الصادر من الجهات التنظيمية الحكومية 
قد تم تصنيف إجابات أفراد العينة في خمسة بدائل» تدرجت من عالية جداً إلى معدومة. 
النتائج الاحصائية الوصفية المتعلقة بمتغيرات فرضيات الدراسة : 
عرض النتائج الاحصائية الوصفية ( الفرضية الأولى ) : 

تم خصيص هذا الجزء من الاستبانةء لمعرفة مدى الحاجة لتحديد حجم المنشأة 
الصغيرة من قبل الجهات ال منظمة من وجهة نظر أفراد العينة. 

يظهر الجدول رقم (21) تحليل الفقرات الواردة في استمارة الاستبانة. لتحديد 
المعيار المناسب لحجم المنشأة الصغيرة. حيث احتسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لإجابات أفراد العينةء ومن خلال الجدول يمكن أن نستدل على ما ياي : 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


الجدول رقم (21) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة ممدى الحاجة لتحديد حجم المنشأة الصغيرة من قبل الجهات المنظمة 


مراجع خارجي أذ الاجمالي 


المعايير الكمية الاحادية (معيار العمالة- معيار راس المال- معيار الانتاج 
وا لمبيعات) لا تكفى لتحديد حجم المنشأة. 

المعايير الوصفية (تمركز الملكية في عدد محدود من الافراد -الانتاج 
ال محلى- تواضع مستوى التنظيم والادارة) غير مناسب لتحديد حجم 
امنشاة. 

استحداث مؤشر نسبى يجمع المعايير الكمية والوصفية يكون مناسب 
لتحديد حجم المنشاة. 

تتغير معايير تحديد حجم المنشاة بتغير حجم الاقتصاد الوطني. 

يجب اعادة تقييم حجم المنشاة كل خمس سنوات نتيجة للتغيرات التي 
تطرأ على الظروف السياسية والاقتصادية للدول. 

وجود معيار موحد لتحديد حجم المنشاة يساعد في الزام المنشآت 
الصغيرة على تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت 
الصغيرة. 


























الإجمالي 


أظهرت نتائج التحليل الإحصايء كما يشير الجدول رقم (21) إلى أن جميع أفراد العينة 
التي شملتها الدراسة قد تجاوز المتوسط العام للمتوسط الفرضي ( 3 )> حيث بلغ المتوسط 
العام لجميع أفراد العينة (3.96) » بينما بلغ المتوسط العام للمحاسبين نسبة ( 3.91) بانحراف 
معياري ( 0.82) » وبلغ المتوسط العام للمراجعين الخارجين (3.92) وبانحراف معياري 
(0.91)» وبلغ المتوسط العام لباقي العينة ( 4.06) بانحراف معياري ( 0.69) . 


ويظهر الجدول رقم (22) تحليل الفقرات الواردة في استمارة الاستبانة. لتحديد 
مدى الحاجة لتوحيد معايير تحديد المنشأة الصغيرة من قبل الجهات المنظمة» حيث 
احتسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة. وقد تم 
ا ازل حيتي ع اة اماد .و راف ك أن" امسات 
مؤشر نسبي يجمع بين المعايير الكمية والوصفية يكون مناسب لتحديد حجم المنشأة " 
حيث بلغت نسبة المتوسط العام لأفراد عينة الدراسة ( 4.10) وبانحراف معياري 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


(0.79) ويعتبر ذات أهمية عالية. ومن خلال الجدول مكن أن نستدل على الاهمية 
النسبية لباقي فقرات الفرضية الاولى وهي كالتالي : 
الجدول رقم (22 ) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات ا معيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة لتحديد مدى 
الحاجة لتوحيد معايير تحديد حجم المنشأة الصغيرة من قبل الجهات التنظيمية 


البيان المتوسطة الانحراف الأهمية مستوى 
الحسابي المعياري النسيبة املائمة 
استحداث مؤشر نسبى يجمع المعايير الكمية | 4.10 0.793 1 عالية 


والوصفية يكون مناسب لتحديد حجم المنشاة. 
يجب اعادة تقييم حجم المنشاة كل خمس | 4.08 08.49 2 عالية 
سنوات نتيجة للتغيرات التي تطرأ على الظروف 
السياسية والاقتصادية للدول. 

وجود معيار موحد لتحديد حجم اممنشاة يساعد | 3.95 0.953 3 عالية 
في الزام ا منشآت الصغيرة على تطبيق المعيار 
الدوليلإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة. 


تتغير معايير تحديد حجم المنشاة بتغير حجم 3.83 0.849 4 عالية 
الاقتصاد الوطنى. 
امعايير الكمية الاحادية (معيار العمالة- معيار | 3.76 0.815 5 عالية 


راس ال مال- معيار الانتاج والمبيعات) لا تكفى 
لتحديد حجم المنشأة. 

امعايير الوصفية (تمركز الملكية في عدد محدود | 3.73 0785 6 متوسطة 
من الافراد -الانتاج ال محلى- تواضع مستوى 
التنظيم والادارة) غير مناسب لتحديد حجم 
المنشاة. 


يشير الجدول رقم (22) إلى ما يلي : 
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التقارير المالية فى ال منشآت الصغيرة 


كانت فقرات الاستبانة على درجات متفاوتة من الأهمية» وكانت الفقرات التي 
تنص على (أهمية توحيد المعايير التي تحدد حجم المنشأة الصغيرة في المملكة العربية 
السعودية ) وبعدها الفقرة التي تنص : (يجب اعادة تقييم حجم ال منشاة كل خمس 
سنوات نتيجة للتغيرات التي تطرأ على الظروف السياسية والاقتصادية للدول ) تلي ذلك 
الفقرة (وجود معيار موحد لتحديد حجم المنشاة يساعد في الزام ا منشآت الصغيرة على 
تطبيق المعيار الدوليلإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ). 

كما كانت فقرات هذه الفرضيةء على درجة عالية من الاهمية» حيث كان المتوسط 
الحسابي لفقرات الفرضية الاولى ما بين (4.10- 3.73) وبالتالي فإن إجابات أفراد عينة 
الدراسة على أسئلة هذا المتغير تعتبر عالية» أي أن الفقرة التي تشير إلى أن تحديد حجم 
المنشأة المتعلقة باستحداث مؤشر نسبى يجمع المعايير الكمية والوصفية يكون مناسب 
لتحديد حجم المنشاة ذات أهمية بالغة وملائم لتطبيقه في بيئة الأعمال في المملكة 
العربية السعودية. 
عرض النتائج الاحصائية الوصفية ( الفرضية الثانية ) : 

تم خصيص هذا الجزء من الاستبانة» لمعرفة مدى وجود معوقات تواجه بيئة 
المنشآت الصغيرة» في المملكة العربية السعودية» في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وذلك على عينة الدراسة كما هي موضحه في 
الجدول رقم (23) كالتالي : 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 





الجدول رقم ( 23) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة معرفة مدى وجود معوقات تواجه بيئة المنشآت الصغيرة في المملكة 
العربية السعودية في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 


محاسب مراجع داخلي أخرى الاجمالى 
البيان المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف ا متوسط الانحراف 
الحسابي ا معياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري 
ارتفاع تكلفة تطبيق متطلبات ال معيار. 3.77 0.93 4.48 0.90 3.0 0.82 3.86 0.86 
عدم اقتناع امالك بجدوى تطبيق المعيار. 4.18 0.79 4.00 0.83 3.40 0.96 4.38 074 
قلة خبرة الادارة المالية بالمنشآت الصغيرة باب معايير الدولية. 4.0 0.82 4.26 0.71 4.60 0.69 4.09 0.83 
ضعف نظم الرقابة الداخلية بالمنشآت الصغيرة. 4.18 0.87 401 0.89 410 073 
عدم وجود حسابات نظامية با منشآت الصغيرة. 3.93 0.98 3.45 0.90 3.60 0.84 3.66 0.906 
ضعف الرقابة الحكومية على المنشآت الصغيرة بسبب 4.36 1.00 4.07 0.93 3.94 073 4.12 0.886 
ضخامة عددها وتوزعها العشوائي يساهم في صعوبة تطبيق 
امعيار 
الإجمالي 4.12 0.898 4.04 0.86 3.89 0.79 4.01 0.851 

















أظهرت نتائج التحليل الإحصائي كما يشير الجدول رقم (23)» إلى أن جميع أفراد العينة 
التي شملتها الدراسة» قد تجاوز المتوسط العام للمتوسط الفرضي ( 3 )» حيث بلغ المتوسط 
العام لجميع أفراد العينة (4.01)» بينما بلغ المتوسط العام للمحاسبين نسبة ( 4.12) بانحراف 
معياري ( 0.89) » وبلغ المتوسط العام للمراجعين الخارجين (4.04) وبانحراف معياري 
(0.86)» وبلغ المتوسط العام لباقي العينة ( 3.89) بانحراف معياري ( 0.79) . 


ويظهر الجدول رقم (24) تحليل الفقرات الواردة في استمارة الاستبانةء لمعرفة 
مدى وجود معوقات تواجه بيئة ال منشآت الصغيرة في ا مملكة العربية السعودية, في 
تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة» حيث 
احتسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات ال معيارية لإجابات أفراد العينة. وقد تم 
فرقمها ارلا حسم a A‏ لتويسيظة الاراف يي أن N‏ 
الادارة المالية بالمنشآت الصغيرة بالمعايير الدولية " عالية حيث بلغت نسبة المتوسط 


العام لأفراد عينة الدراسة (4.30) وبانحراف معياري (0.80)» ويلي ذلك " ضعف 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


الرقابة الحكومية على المنشآت الصغيرة بسبب ضخامة عددها وتوزعها العشوائي يساهم 
في صعوبة تطبيق ال معيار " حيث بلغت نسبة المتوسط العام لأفراد عينة الدراسة ( 4.21) 
وبانحراف معياري (0.98) » ومن خلال الجدول يمكن أن نستدل على الاهمية النسبية 
لباقي فقرات الفرضية الثانية كالتالي : 


الجدول رقم (24) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة معرفة مدى وجود معوقات تواجه بيئة 
المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 


البيان ا متوسطة الانحراف الأهمية مستوى اللملانئمة 
الحسابي ال معياري النسيبة 

قلة خبرة الادارة المالية بالمنشآت الصغيرة بالمعايير الدولية. 4.30 0.802 1 عالية 

ضعف الرقابة الحكومية على ال منشآت الصغيرة بسبب ضخامة عددها وتوزعها | 4.21 0.986 2 عالية 


العشوائي يساهم في صعوبة تطبيق ا معيار 


ضعف نظم الرقابة الداخلية با منشآت الصغيرة. 4.14 08.73 3 عالية 
عدم اقتناع المالك بجدوى تطبيق اللعيار. 4.13 0.815 4 عالية 
عدم وجود حسابات نظامية بالمنشآت الصغيرة. 3.83 0.984 5 عالية 
ارتفاع تكلفة تطبيق متطلبات المعيار. 3.2 0.928 6 متوسطة 




















كانت فقرات الاستبانة على درجات متفاوتة من الأهمية» وكانت الفقرات التي 
تنص على (قلة خبرة الادارة المالية بالمنشآت الصغيرة بالمعايير الدولية.) وبعدها الفقرة 
التي تنص على (ضعف الرقابة الحكومية على ال منشآت الصغيرة بسبب ضخامة عددها 
وتوزعها العشوائي يساهم في صعوبة تطبيق المعيار) تلي ذلك الفقرة (ضعف نظم الرقابة 
الداخلية با منشآت الصغيرة.). 

أن فقرات الاستبانة المتعلقة بالفرضية الثانية» بشأن وجود معوقات التي تواجه 
تطبيق المعيار في المنشآت الصغيرة. كانت على درجة عالية من الاهمية. حيث 
كان المتوسط الحسابي لفقرات الفرضية الاولى ما بين (4.30- 3.72) وبالتالي فإن 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


إجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة هذا المتغير تعتبر عالية» بمعنى ان هناك معوقات 
تواجه تطبيق المعيار في المنشآت الصغيرة . 
عرض النتائج الاحصائية الوصفية (الفرضية الثانية - الفرعية الأولى ): 

تم خصيص هذا الجزء من الاستبانةء لمعرفة مدى ملانئمة متطلبات ال معيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية على بيئة ال منشآت الصغيرة في المملكة العربية السعوديةء من وجهة 
نظر كل من ال محاسبين وا مراجعين الخارجيين» حيث تم اختيار ثلاثة فقرات المتعلقة 
با معيار وملائمته كما يوضح ذلك في الجدول رقم (25) كالتالي : 


الجدول رقم (25) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات ال معيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة لمعرفة 
مدى ملائمة متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية لفئتي المحاسبين والمدققين الخارجين 














محاسب مراجع داخلي الاجمالي 
البيان المتوسط الانحراف 
الحسابي المعياري 
ارتفاع تكلفة تطبيق متطلبات المعيار. 4.12 0.91 
عدم اقتناع امالك بجدوى تطبيق المعيار. 4.09 0.81 
قلة خبرة الادارة المالية با منشآت الصغيرة بالمعايير الدولية. 428 0,76 
الإجمالي 4.16 0.83 








يظهر الجدول رقم (25) تحليل الفقرات الواردة في استمارة الاستبانةء لمعرفة 
ملائمة متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
لتطبيقه في بيئة ا منشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر كل من 
المحاسبين وال مراجعين الخارجيين» حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصاني كما يشير 
الجدول رقم (25) إلى أن أفراد العينة (المحاسبين ‏ المراجعين الخارجين ) والتي شملتها 
الدراسة قد تجاوز المتوسط العام للمتوسط الفرضي ( 3 ) حيث بلغ المتوسط العام 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


لأفراد العينة (4.16) بانحراف معياري ( 0.83) » بينما بلغ المتوسط العام للمحاسبين نسبة 
( 4.08) بانحراف معياري ( 0.84) » وبلغ المتوسط العام للمراجعين الخارجين (4.24) 
وبانحراف معياري (0.81)» حيث يرى المراجعين الخارجين أن ( ارتفاع تكلفة تطبيق 
متطلبات ال معيار ) ذات أهمية نسبية حيث تمثل أعلى متوسط بين فقرات الاستبانةء أما 
المحاسبين فإن فقرة ( قلة خبرة الادارة المالية با منشآت الصغيرة بال معايير الدولية ) تعتبر 
ذات أهمية أكبر من باقي فقرات الاستبانة» ويعود هذا التفاوت من وجهة نظر الباحثء 
إلى أن المراجعين الخارجين أكثر أماماً من المحاسبين فيما يتعلق باممعيار الدولي. 
عرض النتائج الاحصائية الوصفية (الفرضية الثانية - الفرعية الثانية): 

تم خصيص هذا الجزء من الاستبانةء لمعرفة عدم وجود معوقات تواجه بيئة 
ا منشآت الصغيرة في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية. على بيئة ال منشآت 
الصغيرة في ا مملكة العربية السعودية» من وجهة نظر كل من المحاسبين وام راجعين 
الخارجيينء كما يوضح ذلك في الجدول رقم (26) كالتالي : 








الجدول رقم (26) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة لمعرفة عدم وجود معوقات تواجه بيئة ال منشآت الصغيرة في 
تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية لفئتي المحاسبين واطمدققين الخارجين 
محاسب مراجع داخلي الاجمالي 
البيان ا متوسط الانحراف المتوسط الانحراف ا متوسط الانحراف 
الاي المعياري الغساي ا معياري اساي المعيازي 
ارتفاع تكلفة تطبيق متطلبات ال معيار. 3.7 0.93 4.48 0.90 3.0 0.82 
عدم اقتناع امالك بجدوى تطبيق المعيار. 4.18 0.79 4.00 0.83 3.40 0.96 
قلة خبرة الادارة المالية با منشآت الصغيرة بالمعايير الدولية. 4.30 0.82 4.26 0.71 460 069 
ضعف نظم الرقابة الداخلية با منشآت الصغيرة. 4.18 0.87 4.01 0.89 4.10 0.3 
عدم وجود حسابات نظامية بالمنشآت الصغيرة. 3.93 0.98 3.45 0.90 3.60 0.84 
ضعف الرقابة الحكومية على المنشآت الصغيرة بسبب ضخامة عددها وتوزعها | 4.36 1.00 4.07 0.93 3.94 0.73 
العشوائي يساهم في صعوبة تطبيق المعيار 
الإجمالي 4.12 0.898 4.04 0.86 3.89 0.79 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


يظهر الجدول رقم (26) تحليل الفقرات الواردة في استمارة الاستبانةء لمعرفة عدم 
وجود معوقات تواجه بيئة ال منشآت الصغيرة. في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من وجهة نظر (المحاسبين › ال مراجعين الخارجين)» 
حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصانئي كما يشير الجدول رقم (26) إلى أن أفراد العينة ( 
ا محاسبين » المراجعين الخارجين ) والتي شملتها الدراسة قد تجاوز المتوسط العام 
للمتوسط الفرضي (3) حيث بلغ المتوسط العام لأفراد العينة ( 3.89) بانحراف معياري 
(0.79)» بينما بلغ المتوسط العام للمحاسبين نسبة ( 4.12) بانحراف معياري ( 0.89) » 
وبلغ المتوسط العام للمراجعين الخارجيين(4.04) وبانحراف معياري (0.86)»حيث يرى 
امحاسبين واطراجعين الخارجين» أنه يوجد معوقات تواجه المنشآت الصغيرة لتطبيق المعيار 
الدولي في بيئة الأعمال السعودية» حيث م تشر البيانات الاحصائية على وجود أي فقرة 
تقل عن المتوسط الفرضي (3). 


عرض النتائج الاحصائية الوصفية ( الفرضية الثالثة ) : 


تم خصيص هذا الجزء من الاستبانة, معرفة العلاقة بين وجود التقارير امالية 
امعدة وفق ال معيار الدولي لإعداد التقارير اطالية» وبين عملية التمويل من قبل القطاع 
العام والخاص» كما يوضح ذلك ٤‏ الجدول رقم )27( كالتالي: 
الجدول رقم (27) 


ا متوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة لمعرفة العلاقة بين وجود التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
وبين عملية التمويل من قبل القطاع العام والخاص 




















محاسب مراجع داخلي 
البيان المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف 
الحسابي المعياري الحسابي ا معياري 

تطبيق المعيار الدولي في ا منشآت الصغيرة يساهم في عملية | 4.20 0.79 3.89 0.92 4.40 0.51 4.16 0.74 
زيادة التمويل من القطاعين العام والخاص للمنشآت 
الصغيرة 
لمعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية المعدة وفق | 4.07 0.79 3.98 0.93 3.50 0.84 3.85 0.85 
طعيار الدولي كافية لتقديم القروض من القطاعين العام 
والخاص 
القوائم المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير | 4.12 0.86 3.93 0.81 3.80 1.03 3.95 0.90 
مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تساعد على تحديد الحد 
لأدنى والأعلى من قيمة القرض 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية المعدة وفق المعيار | 2.63 0.73 2.3 0.89 0.77 
الدولي لا تلبي احتياجات الجهات المقرضة 

أهمية طلب الجهات الممولة من المنشآت الصغيرة تطبيق | 3.86 0.89 3.62 0.84 0.82 
امعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة. 

يساعد تطبيق ال معيار الدولي ف المنشآت الصغيرة في عملية | 4.17 0.74 4.10 0.89 0.71 
التحليل المالي من قبل الجهات المقرضة. 

الإجمالي 3.84 0.80 3.70 0.88 0.80 























أظهرت نتائج التحليل الإحصائي كما يشير الجدول رقم (27) إلى أن جميع أفراد 
العينة التي شملتها الدراسة قد تجاوز المتوسط العام للمتوسط الفرضي ( 3 ). حيث بلغ 
ا متوسط العام لجميع أفراد العينة (3.77) وبانحراف معياري (0.80) » بينما بلغ المتوسط 
العام للمحاسبين نسبة ( 3.84) بانحراف معياري ( 0.80) » وبلغ المتوسط العام 
للمراجعين الخارجين (3.70) وبانحراف معياري (0.88)» وبلغ المتوسط العام لباقي العينة 


(3.78) بانحراف معياري ( 0.72). 


ويظهر الجدول رقم (28) تحليل الفقرات الواردة في استمارة الاستبانة» لمعرفة 
العلاقة بين وجود التقارير امالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير امماليةء وبين 
عملية التمويل من قبل القطاع العام والخاص» حيث احتسبت المتوسطات الحسابية 
والانحرافات ا معيارية لإجابات أفراد العينة» وقد تم ترتيبها تنازلياً حسب أهميتها النسبية 
استناداً متوسطة الآراءء حيث أن فقرة التي تشير إلى " يساعد تطبيق المعيار الدولي في 
ا منشآت الصغيرة في عملية التحليل المالي من قبل الجهات المقرضة. " حيث بلغت نسبة 
المتوسط العام لأفراد عينة الدراسة (4.17) وبانحراف معياري (0.77) ويعتبر ذات أهمية 
عالية» ومن خلال الجدول رقم (28) يمكن أن نستدل على الاهمية النسبية لباقي فقرات 
الفرضية الثالثة وهي كالتالي : 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


الجدول رقم (28) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة لتحديد أهمية 


وجود المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على عملية التمويل من القطاعين العام 


والخاص 
البيان المتوسطة الأهمية مستوى 
الحسابي النسيبة الملائمة 





يساعد تطبيق المعيار الدولي في المنشآت | 4.171 0.771 1 عالية 
الصغيرة في عملية التحليل المالي من قبل الجهات 

المقرضة. 

المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية | 4.045 0.828 2 عالية 
المعدة وفق المعيار الدولي كافية لتقديم القروض 

من القطاعين العام والخاص 

تطبيق ال معيار الدولي في المنشآت الصغيرة | 4.01 0.816 3 عالية 
يساهم في عملية زيادة التمويل من القطاعين 

العام والخاص للمنشآت الصغيرة 

القوائم المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد | 4.00 0.856 4 عالية 
التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

تساعد على تحديد الحد الأدنى والأعلى من قيمة 

القرض 

أهمية طلب الجهات الممولة من المنشآت | 3.82 0.886 5 عالية 
الصغيرة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير 

اطالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية المعدة | 2.64 0.764 6 ضعيفة 
وفق المعيار الدولي لا تلبي احتياجات الجهات 

المقرضة 


يشير الجدول رقم (28) إلى ما يلي : 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


كانت فقرات الاستبانة على درجات متفاوتة من الأهمية. وكانت الفقرات التي 
تنص على (أهمية وجود المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة على عملية التمويل من القطاعين العام والخاص) كانت على درجة عالية من 
الاهمية حيث كان المتوسط الحسابي لفقرات الفرضية الثالثة ما بين (4.17- 3.82)» 
وبالتالي فإن إجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة هذا المتغير تعتبر عالية» ما عدا الفقرة 
الأخيرة التي تعتبر ضعيفة وبمتوسط ( 2.64) وهي اقل من المتوسط الفرضي ( 3 ) أي أن 
جميع أفراد العينة غير موافقة على تلك الفقرة والتي تنص على أن " المعلومات التي 
تتضمنها القوائم المالية المعدة وفق المعيار لا تلبي احتياجات الجهات المقرضة. أي أن 
المعلومات تبلي حاجة الجهات المقرضة. وهي تعتبر فقرة سالبة لتوضيح مدى معرفة عينة 
الدراسة لأسئلة الاستبانة من وجهة نظر الباحث. 
عرض النتائج الاحصائية الوصفية ( الفرضية الثالثة - الفرضية الفرعية الأولى ): 

تم خصيص هذا الجزء من الاستبانة لمعرفة العلاقة بين وجود التقارير المالية 
المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين 
عملية التمويل من القطاع العام من وجهة نظر كل من المحاسبين وا مراجعين الخارجينء 
وذلك على العينة التي تنتمي إلى القطاع الحكوميء» والذي تضمنت مجموعة كبيرة من 
الجهات الممولة التي شملتها الدراسة. 

وحيث يشير الجدول رقم (29) إلى توزيع تصنيف جهات العمل لأفراد عينة 
الدراسة ها يتعلق بعملية التمويل في القطاع العام كالتالي : 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


الجدول رقم (29) 


توزيع أفراد عينة الدراسة حسب افراد عينة الدراسة للجهات الحكومية 


محاسب مراجع خارجي اخرى 
العدد النسبة العدد | النسبة المئثوية | العدد النسبة 


المئوية المئوية 
مصلحة حكومية 171 %61.9 24 %37.5 2 %20 

يشير الجدول السابق إلى أن عدد الاستبانات التي وردت من الجهات الحكومية, 
والتي تمثل في غالبها مؤسسات تمويل حكومية» حيث تقدر بحوالي ( 197 ) حيث بمثل 
عدد المحاسبين ( 171 ) وعدد ا مراجعين الخارجين (24)» وباقي العينة والتي تتضمن 
وظائف أخرى بنسبة %20 » وبتطبيق هذه العينة ( القطاع الحكومي) على أسئلة 
الاستبانةء وعلى ضوء ذلك يوضح لنا الجدول البيانات التالية : 
































الجدول رقم (30) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة لمعرفة العلاقة بين وجود التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية وبين عملية التمويل من 
قبل القطاع العام 
محاسب مراجع خارجي أخرى الاجمالي 
البيان المتوسط الاز راف المتوسط الاز راف المتوسط الان راف المتوسط الان راف 
الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي ال معياري 
تطبيق المعيار الدولي في المنشآت الصغيرة يساهم في عملية زيادة التمويل من 4.02 0.78 4.08 1.13 4.40 0.51 4.16 0.80 
القطاعين العام والخاص للمنشآت الصغيرة 
المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية المعدة وفق المعيار الدولي كافية 4.04 0.74 3.66 0.63 3.50 0.84 3.3 0.73 
لتقديم القروض من القطاعين العام والخاص 
القوائم المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت 4.02 0.85 3.91 0.97 3.80 1.03 3.91 0.95 
الصغيرة والمتوسطة تساعد على تحديد الحد الأدنى والأعلى من قيمة القرض 
المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية المعدة وفق المعيار الدولي لا تلبي 2.71 0.72 3.08 0.88 2.50 0.70 2.76 0.76 
احتياجات الجهات المقرضة 
أهمية طلب الجهات الممولة من المنشآت الصغيرة تطبيق المعيار الدولي لإعداد 3.90 0.89 383 1.00 3.90 073 3.87 0.87 
التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
يساعد تطبيق المعيار الدولي في المنشآت الصغيرة في عملية التحليل المالي من 4.15 0.72 3.91 1.05 4.60 0.51 4.22 0.76 
قبل الجهات المقرضة. 
الإجمالي 3.80 0.78 3.4 0.94 3.78 0.72 3.7 0.81 


























أظهرت نتائج التحليل الإحصائيء كما يشير الجدول رقم (30)» إلى أن جميع أفراد 
العينة التي تعمل في القطاع الحكوميء والتي شملتها الدراسة قد تجاوز المتوسط 
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التقارير امالية فى المنشآت الصغيرة 


العام للمتوسط الفرضي (3) حيث بلغ المتوسط العام لجميع أفراد العينة ( 3.77 ) 
وبانحراف معياري (0.81) » بينما بلغ المتوسط العام للمحاسبين نسبة (3.80) بانحراف 
معياري ( 0.78) » وبلغ المتوسط العام للمراجعين الخارجين (3.78) وبانحراف معياري 
(0.72)» وبلغ المتوسط العام لباقي العينة ( 3.77) بانحراف معياري (0.72). 

وتشير الفقرة الاولى إلى أن " تطبيق المعيار الدولي في المنشآت الصغيرة يساهم في 
عملية زيادة التمويل من القطاعين العام والخاص للمنشآت الصغيرة" حيث بلغت 
امتوسط الحسابي لجميع افراد العينة (4.16) وبانحراف معياري ( 0.80) . 
عرض النتائج الاحصائية الوصفية ( الفرضية الثالثة - الفرضية الفرعية الثانية ): 

تم خصيص هذا الجزء من الاستبانة» لمعرفة العلاقة بين وجود التقارير المالية 
المعدة وفق ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين 
عملية التمويل من القطاع الخاص» من وجهة نظر العاملين في القطاع ا مصرفيء وذلك على 
العينة التي تنتمي إلى القطاع المصرفي. 

يشير الجدول رقم (31) إلى توزيع تصنيف جهات العمل لأفراد عينة الدراسة بما 
يتعلق بعملية التمويل في القطاع الخاص والتي تتضمن العاملين في القطاع المصرفي وهي 
كالتالي : 
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التقارير امالية فى المنشآت الصغيرة 


الجدول رقم (31) 





توزيع أفراد عينة الدراسة حسب افراد عينة الدراسة للمصاريف التجارية 














محاسب مراجع خارجي اخرى 
العدد النسبة العدد | النسبة المئوية | العدد النسبة 
المئوية المئوية 
مصرف تجاري 67 %24.2 0 0 8 %80 




















يشير الجدول السابق إلى أن عدد الاستبانات التي وردت من المصارف التجارية 
والتي تمثل في غالبها مؤسسات تمويل القطاع الخاص» حيث أن عدد عينة الاستبانة 
الخاصة با لمصارف التجارية بعدد (75) حيث هثل عدد المحاسبين ( 67 ) وباقي وظائف 
العينة من العاملين في القطاع ال مصرفي (8) وعلى ضوء ذلك يوضح لنا الجدول البيانات 
التالية : 


الجدول رقم (32) 








المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة لمعرفة العلاقة بين وجود التقارير المالية المعدة وفق ال معيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية وبين عملية التمويل من قبل القطاع الخاص 
محاسب أخرى الاجمالي 
البيان المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف 
الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري 
تطبيق المعيار الدولي في المنشآت الصغيرة يساهم في عملية زيادة التمويل من القطاعين العام | 4.02 0.83 4.50 0.53 4.26 0.68 
والخاص للمنشآت الصغيرة 
المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية المعدة وفق ال معيار الدولي كافية لتقديم القروض | 4.05 0.91 3.37 0.91 3.71 0.91 
من القطاعين العام والخاص 
لقوائم المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة | 4.02 0.83 35 1.16 3.88 0.99 
تساعد على تحديد الحد الأدنى والأعلى من قيمة القرض 
لمعلومات التي تتضمنها القوائم المالية المعدة وفق المعيار الدولي لا تلبي احتياجات الجهات | 2.47 0.72 2.62 0.74 2.54 0,73 
ملقرضة 
أهمية طلب الجهات الممولة من ال منشآت الصغيرة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير | 3.80 0.94 4.12 0.64 3.96 0.79 
طالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
يساعد تطبيق ال معيار الدولي في ا منشآت الصغيرة في عملية التحليل المالي من قبل الجهات | 4.10 0.79 4.5 0.46 4.42 0.62 
ا مقرضة. 
الإجمالي 3.74 0.83 3.85 0.74 3.79 0.78 
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التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 


أظهرت نتائج التحليل الإحصائي »كما يشير الجدول رقم (32) إلى أن جميع أفراد 
العينة التي تعمل في القطاع المصرفي الخاصء» والتي شملتها الدراسة قد تجاوز المتوسط 
العام للمتوسط الفرضي ( 3 ) حيث بلغ المتوسط العام لجميع أفراد العينة ( 3.79 ) 
وبانحراف معياري (0.78) ٠‏ بينما بلغ المتوسط العام للمحاسبين نسبة ( 3.74) بانحراف 
معياري ( 0.83) » وبلغ المتوسط العام لباقي العينة ( 3.85) بانحراف معياري ( 0.74). 


وتشير الفقرة الاولى إلى أن " تطبيق المعيار الدولي في المنشآت الصغيرة يساهم في 
عملية زيادة التمويل من القطاعين العام والخاص للمنشآت الصغيرة" حيث بلغت 
المتوسط الحسابي لجميع افراد العينة (4.26) وبانحراف معياري ( 0.68)» مما يعني 
أهمية وجود المعيار ومساهمته في زيادة مستوى التمويل من قبل القطاع المصرفي. 
عرض النتائج الاحصائية الوصفية ( الفرضية الرابعة ) : 

تم خصيص هذا الجزء من الاستبانة» لمعرفة الحاجة لوجود إطار متكامل للقوائم 
اطالية ومعد وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية» وصادر من الجهات التنظيمية 
الحكوميةء كما جاء في الجدول رقم (33) وهي كالتالي: 

الجدول رقم (33) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات ا معيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة معرفة الحاجة لوجود إطار متكامل للقوائم المالية ومعد وفق ا معيار الدولي لإعداد 


التقارير المالية وصادر من الجهات التنظيمية الحكومية 

















محاسب مراجع داخلي الاجمالي 
البيان المتوسط الانحراف المتوسط المتوسط الانحراف 
الحسابى امعياري الحسابى الحسابى امعياري 
إلزام المنشآت الصغيرة على الموافقة على تطبيق المعيار | 3.80 0.89 3.81 3.90 0.88 
قبل البدء في نشاط المنشأة 
مساعدة الجهات التنظيمية في تزويد المنشآت الصغيرة | 4.31 0.64 4.35 4.38 0.56 
با معيارء وأهمية تطبيقه ما يتوافق مع نشاط المنشأة 
الصغرة 
إعداد كتيب لتوضيح النموذج الأمثل لتطبيق المعيار | 4.41 0.62 4.51 4.47 056 




















التقارير امالية ف امنشآات الصغيرة 














لدولي حسب النشاط ف المنشأة الصغيرة 

إعداد الدورات التدريبية قبل البدء بتطبيق ال معيار | 4.31 0.68 4.50 053 
لدولي لإعداد القوائم المالية في المنشآت الصغيرة 

يتضمن الإطار المتكامل جميع ما يتعلق بالمنشآت | 4.03 0.74 4.20 0.68 
لصغيرة من الجانبين المالي والإداري 

يعتبر وجود الاطار المتكامل للمنشآت الصغيرة عقبة | 3.33 1.13 2.85 1.07 
تعيق نشاط ال منشأة الصغيرة وتزيد من حجم التكاليف 

تضخم المتطلبات امالية والإدارية غير مناسبة للمنشآت | 3.59 0.89 3.65 0.81 
الصغيرة 

تنظيم المنشاة الصغيرة مالياً وإدارياً يزيد من حجم | 3.38 1.18 3.25 1.21 
التكاليف بشكل غير متناسب مع حجم المنشأة الصغيرة 

إصدار قانون بشأن المتطلبات الرئيسية المتعلقة بتقنية | 4.07 0.78 3.3 0.73 4.0 0.82 4.10 0.77 
.لعلومات بهدف زيادة التطور التكنولوجي في مجال 

ممحاسبة والإدارة في المنشآت الصغيرة 

تقديم إعفاءات ضريبية بنسبة %25 على المنشآت | 3.80 1.21 4.27 0.80 4.80 1.13 4.29 1.04 
الصغيرة التى تطبق ال معيار الدولى لإعداد التقارير المالية 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة طمدة سنتين في ا مملكة 

لعربية السعودية 

الإجمالى 3.90 0.87 3.93 0.76 4.42 0.80 4.08 0.814 














أظهرت نتائج التحليل الإحصائي كما يشير الجدول رقم (33)» إلى أن جميع أفراد 
العينة التي شملتها الدراسة قد تجاوز المتوسط العام للمتوسط الفرضي ( 3 )» حيث بلغ 
ا متوسط العام لجميع أفراد العينة (4.08) وبانحراف معياري ( 0.81) » بينما بلغ المتوسط 
العام للمحاسبين نسبة ( 3.90) بانحراف معياري ( 0.87) » وبلغ المتوسط العام 
للمراجعين الخارجين (3.93) وبانحراف معياري (0.76)» وبلغ المتوسط العام لباقي العينة 
( 4.42) بانحراف معياري ( 0.80) . 


ويظهر الجدول رقم (34) تحليل الفقرات الواردة في استمارة الاستبانةء لمعرفة 
الحاجة لوجود إطار متكامل للقوائم المالية. ومعد وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
الال وضادز هق الحهات التنظمية الحكومة » حاتت اللتوسطات الحسانئية 
والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة. وقد تم ترتيبها تنازلياً حسب أهميتها النسبية 
استناداً متوسطة الآراءء حيث أن فقرة " إعداد كتيب لتوضيح النموذج الأمثل 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


لتطبيق ال معيار الدولي حسب النشاط في المنشأة الصغيرة " بلغت نسبة المتوسط العام 


لأفراد عينة الدراسة ( 4.43) وبانحراف معياري (0.89) ويعتبر ذات أهمية عالية. ومن 
خلال الجدول يمكن أن نستدل على الاهمية النسبية لباقي فقرات الفرضية الرابعة وهي 


كالتالي : 


الجدول رقم (34 ) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة لمعرفة الحاجة لوجود إطار متكامل 


للقوائم المالية ومعد وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية وصادر من الجهات التنظيمية الحكومية 


البيان 


إعداد كتيب لتوضيح النموذج الأمثل لتطبيق المعيار الدولي 
حسب النشاط في المنشأة الصغيرة 

إعداد الدورات التدريبية قبل البدء بتطبيق المعيار الدولي لإعداد 
القوائم اممالية في المنشآت الصغيرة 

مساعدة الجهات التنظيمية في تزويد المنشآت الصغيرة بالمعيار 
وأهمية تطبيقه ها يتوافق مع نشاط المنشأة الصغيرة 

إصدار قانون بشأن المتطلبات الرئيسية المتعلقة بتقنية 
ا معلومات بهدف زيادة التطور التكنولوجي في مجال المحاسبة 
والإدارة في المنشآت الصغيرة 

يتضمن الإطار المتكامل جميع ما يتعلق بال منشآت الصغيرة من 
الجانبين المالي والإداري 

تقديم إعفاءات ضريبية بنسبة %25 على المنشآت الصغيرة التي 


ع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة 





المتوسطة 


الحسابي 


4.43 


4.36 


4.06 


3.88 
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الانحراف 


المعياري 


0.610 


0.653 


0.622 


0.776 


0.729 


1.159 


الأهمية 


النسيبة 


عالية 


عالية 


عالية 


عالية 


عالية 





توى 


الملائمة 








التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


والمتوسطة ممدة سنتين في المملكة العربية السعودية 
تضخم المتطلبات الممالية والإدارية غير مناسبة للمنشآت الصغيرة 3.60 0.878 7 
تنظيم المنشاة الصغيرة مالياً وإدارياً يزيد من حجم التكاليف 

3.34 1.174 8 
يعتبر وجود الاطار المتكامل للمنشآت الصغرة عقبة تعيق نشاط 

3.5 1.13 9 
المنشأة الصغيرة وتزيد من حجم التكاليف 
إلزام المنشآت الصغيرة على الموافقة على تطبيق المعيار قبل 

3.18 0.896 10 
البدء في نشاط المنشأة 














يشير الجدول رقم (34) إلى ما يلي : 

كانت فقرات الاستبانة على درجات متفاوتة من الأهمية وكانت الفقرات التي 
تنص على (الحاجة لوجود إطار متكامل للقوائم المالية ومعد وفق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية وصادر من الجهات التنظيمية الحكومية) كانت على درجة عالية من 
الاهميةء حيث كان ال متوسط الحسابي لفقرات الفرضية الرابعة ما بين (4.43- 3.18) 
وبالتالي فإن إجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة هذا المتغير تعتبر عالية» والتي تمثل 
الفقرات من ( 6-1) حيث هثل المتوسط العام ما بين ( 4.43- 3.88): وباقي الفقرات من 
(10-7) حسب الاهمية النسبية فإنها ( متوسطة ) والتي تمثل المتوسط العام لأراء عينة 
الدراسة ما بين (3.18-3.60) » أي أن جميع أفراد العينة موافقة على اهمية وجود إطار 
متكامل للقوائم المالية ومعد وفق ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية وصادر من 
الجهات التنظيمية الحكومية. 
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التقارير امالية فى ال منشآت الصغيرة 


تتركز مهمة هذه الفقرة حول مدى قبول او رفض فرضيات الدراسة من خلال 
استخدام اختبار ( 1-۲٠۶۲‏ عامسهة عم0) » واختبار التباين الاحادي ۷y ۸N0۷4(‏ عم0) على 
أفراد عينة الدراسة وذلك كما يلي : 
الفرضية الأولى : 

1 لا يعد تحدد المعايير التي تحدد حجم ال منشأة الصغيرة في ا مملكة العربية 
السعودية ذات أهمية بالغة في المساعدة على إعداد التقارير المالية وفق المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 


ولاختبار الفرضية الأولى فقد تم استخدام اختبار ( :7-65 ءامسهة 0۸۲ ) لقياس مدى 
أهمية وجود حاجة لتوحيد المعايير الموحدة لتحديد حجم ال منشأة الصغيرة في ا مملكة 
العربية السعودية» ومن وجهة نظر كل فئة من الفئات ا مستهدفة. ولمعرفة إن الفرضية 
ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة » عند مستوى الدلالة 
الاحصائية (0.05) ويبين الجدول التالي رقم (35) ذلك : 
جدول رقم (35) 


نتائج أختبار ( One Sampاe T-test‏ ) للفرضية الأولى 








الفئة امتوسط الانحراف درجة الحرية مستوى 

الحسابي امعياري الدلالة 
محاسب 3.90 0.829 0.000 
مراجع خارجي 3.864 0.916 0.000 
اخرى 4.066 0.702 0.000 














تشير نتائج اختبار( (One Sample T-test‏ كما يظهرها الجدول رقم (35) إلى 


أن المتوسط العام لآراء عينة الدارسة حول تحدد ال معايير التي تحدد حجم المنشأة 
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التقارير امالية فى المنشآت الصغيرة 


الصغيرة في ا مملكة العربية السعوديةء أنها ذات أهمية بالغة في المساعدة على إعداد 
التقارير المالية وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, 
وتشير النتائج إلى أن اراء المحاسبين بالمتوسط الفرضي (3) حيث بلغ المتوسط الحسابي ( 
2 ) بانحراف معياري (0.82) وقد بلغت قيمة 78.77) 7) وهي ذات دلالة إحصائية عند 
درجة معنوية أقل من (0.05)» بينما المراجعين الخارجيين بلغ المتوسط الحسابي (3.86) 
بانحراف معياري (0.91).وقد بلغت قيمة 34.35) 1)» وهي ذات دلالة إحصائية عند درجة 
معنوية أقل من ( 0.05). كما أن باقي العينة بلغ المتوسط الحاسبي (4.06) بانحراف 
معياري (0.70) وقد بلغت قيمة 18.93) 7) وهي ذات دلالة إحصائية عند درجة معنوية 
أقل من (0.05). وهو مستوى الدلالة المستخدم في هذه الدراسة » لذا ترفض هذه 
الفرضية ونستنتج أن تحدد المعايير التي تحدد حجم المنشأة الصغيرة في المملكة العربية 
السعودية ذات أهمية بالغة» في المساعدة على إعداد التقارير المالية وفق ال معيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التالية : 

بعد تحدد المعايير التي تحدد حجم ال منشأة الصغيرة في المملكة العربية السعودية 
ذات أهمية بالغة في المساعدة على إعداد التقارير المالية وفق ال معيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . 
الفرضية الثانية : 

2 توجد معوقات تواجه بيئة المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية 
في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


ولاختبار الفرضية الثانية فقد تم استخدام اختبار ( :1-665 مامصه؟ ءم0) لقياس مدى 
أهمية وجود معوقات تواجه بيئة المنشآت الصغيرة, في المملكة العربية السعوديةء في 
تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة» ومن وجهة نظر كل فئة 
من الفئات المستهدفة. ولمعرفة إن الفرضية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
أفراد عينة الدراسة » عند مستوى الدلالة الاحصائية (0.05) يبين الجدول التالي رقم (36) 
ذلك : 
جدول رقم (36) 


نتائج أختبار ( One Sampاe T-test‏ ) للفرضية الثانية 


الفئة المتوسط الانحراف درجة الحرية مستوى 
الحسابي امعياري الدلالة 

محاسب 4.109 0.9007 0.000 
مراجع خارجي 3.872 0.8672 0.000 
اخری 3.883 0.8012 0.000 




















تشير نتائج اختبار( ۲-۲٤۶۲‏ ء1مدته5 6م0) كما يظهرها الجدول رقم (36) إلى أن 
ا متوسط العام لآراء عينة الدارسة حول مدى أهمية وجود معوقات تواجه بيئة المنشآت 
الصغيرة في المملكة العربية السعودية في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في 
المنشآت الصغيرة. حيث تشير إلى أن اراء ا محاسبين بالمتوسط الفرضي (3) حيث بلغ المتوسط 
الحسابي (4.10) بانحراف معياري (0.90) وقد بلغت قيمة (76.51) 1» وهي ذات دلالة 
إحصائية عند درجة معنوية أقل من ( 0.05)ء بينما ا مراجعين الخارجيين بلغ المتوسط الحسابي 
(3.87) بانحراف معياري (0.86) وقد بلغت قيمة (36.17) 1» وهي ذات دلالة إحصائية عند 
درجة معنوية أقل من (0.05)» كما أن باقي العينة بلغ المتوسط الحسابي (3.88) بانحراف 
معياري ( 0.80) وقد بلغت قيمة (15.65) 1 وهي ذات دلالة إحصائية عند درجة معنوية 


أقل من ( 0.05)» وهو مستوى الدلالة المستخدم في هذه الدراسة »لذا ترفض هذه 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 
الفرضية ونستنتج أنه توجد معوقات تواجه بيئة ال منشآت الصغيرة في المملكة العربية 
السعودية في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة. 

ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التالية : 

توجد معوقات تواجه بيئة المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية في 
تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
الفرضية الفرعية الأولى : 

3 توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين, 
وا مراجعين الخارجيين) حول ملانمة متطلبات ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطبيقه في بيئة المنشآت الصغيرة في المملكة العربية 
السعودية. 

ولاختبار الفرضية الثانية ( الفرضية الفرعية الأولى ) فقد تم استخدام اختبار 
)AN0VA0NE WA¥(‏ لقياس مدى وجود فروق ذات ذلالة إحصائية بين متوسط أراء 
(المحاسبين » المراجعين الخارجيين ) حول مدى ملائمة متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية للمنشآت الصغيرة. لتطبيقه على بيئة ا منشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية 
وذلك عند مستوى الدلالة الاحصائية (0.05) ويبين الجدول التالي رقم (37) ذلك : 


الجدول رقم (37) 
نتائج تحليل التباين الأحادي ( 17475831078 0218) للفرضية الثانية ( الفرعية الأولى ) 
مصدر التابين درجة الحرية مجموع متوسط ال مربعات قيمة ف مستوى الدلالة 
ا مربعات 
بين المجموعات 1 4.877 4.87 6.106 0.014 
داخل المجموعات 338 296.97 0.79 
ا مجموع 339 274.5 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 

تشير النتائج في الجدول رقم (37) لنتائج اختبار تحليل التباين» ونجد أن قيمة ۴ 
قد بلغت (6.106) وبقيمة احتمالية (0.014 ) وهي أقل من مستوى معنوية الاختبار 
( 0.05) وهو مستوى الدلالة ا مستخدم في هذه الدراسة, مما يشير إلى وجود فروقات 
ذات دلالة إحصائية بين متوسط آراء (المحاسبينء ال مراجعين الخارجيين ) حول مدى ملائمة 
متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة لتطبيقه على بيئة 
ا منشآت الصغيرة في ال مملكة العربية السعودية. 

ويعتقد الباحث أن هذه الفروق بين ( ال محاسبين . المراجعين الخارجيين) يعود 
بالدرجة الأولى إلى أن المراجعين الخارجيين أكثر ألماماً من المحاسبين بأهمية المعيار الدولي 
ومدى ملائمته في بيئة الأعمال السعودية. 
ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التالية : 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء كل من ( المحاسبين » المراجعين الخارجيين 
) حول مدى ملائمة المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة لتطبيقها في بيئة الأعمال السعودية. 
الفرضية الفرعية الثانية : 

4 توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين, 
ا مراجعين الخارجيين) حول عدم وجود معوقات تواجه بيئة ا منشآت الصغيرة في ا مملكة 
العربية السعودية في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة. 

ولاختبار الفرضية الثانية ( الفرضية الفرعية الثانية ) فقد تم استخدام اختبار 
ONE WA4¥(‏ 421074 ) لقياس مدى وجود فروقات ذات ذلالة إحصائية بين متوسط أراء 
(ال محاسبين » المراجعين الخارجيين ) حول عدم وجود معوقات تواجه بيئة ا منشآت 


الصغرة ف امملكة العربية السعودية. ف تطبيق ا معيار الدولي لإعداد التقارير 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


ا مالية للمنشآت الصغيرة. وذلك عند مستوى الدلالة الاحصائية (0.05) ويبين الجدول 


التالي رقم (38) ذلك : 


الجدول رقم (38) 
نتائج تحليل التباين الأحادي ( 820774 ۷۸۲۷ 0218) للفرضية الثانية ( الفرعية الثانية ) 
مصدر التابين درجة الحرية مجموع متوسط المريعات قيمة ف مستوى الدلالة 
المربعات 
بين المجموعات 1 5.319 5.31 7.060 0.008 
داخل المجموعات 38 254.66 0.75 
ا مجموع 39 259.98 




















يوضح الجدول رقم (38) نتائج تحليل التباين» ونجد أن قيمة ۴ قد بلغت ( 
0 وبقيمة احتمالية (0.008) وهي أقل من مستوى معنوية الاختبار ( 0.05) مما 
يشير إلى وجود فروق دالة إحصائيا تكفي لرفض الفرضية العدمية» وبالتالي فإنه سيتم 
قبول الفرضية البديلةء ويعني ذلك أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين أراء 
عينة الدراسة ( ال محاسبين» المراجعين الخارجيين ) حول عدم وجود معوقات تواجه بيئة 
ا منشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
امالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

ويعتقد الباحث ان هذه الفروق تعود بدرجة كبيرة إلى أن مستوى المتقدم 
للمراجعين الخارجيين ومعرفة واقع المنشآت الصغيرة بسبب طبيعة عملهم في تدقيق 
ومراجعة حسابات تلك المنشآت. 
ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التالية : 

توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين, 


المراجعين الخارجيين) حول عدم وجود معوقات تواجه بيئة المنشآت الصغيرة في 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


المملكة العربية السعودية في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة. 
الفرضية الثالثة : 
5 توجد علاقة بين وجود التقارير المالية المعدة وفق ال معيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل للمنشآت الصغيرة. 
ولاختبار الفرضية الثالثة فقد تم استخدام اختبار ( :1-665 أامصتدة عمد0) لقياس 
العلاقة بين التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي في ا منشآت الصغيرة والمتوسطة» وبين 
عملية التمويل للمنشات الصغيرة. ومن وجهة نظر كل فئة من الفئات ا مستهدفة, 
ومعرفة إن الفرضية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة, عند 
مستوى الدلالة الاحصائية (0.05) ويبين الجدول التالي رقم (39) ذلك : 


جدول رقم (39) 


نتائج أختبار ( One Sampاe test‏ ) للفرضية الثالثة 


الفئة املتوسط الانحراف رة الحرقة مستوى 

الحسابي المعياري الدلالة 
محاسب 3.253 0.8095 275 0.000 
مراجع خارجي 3.140 0.9061 63 0.000 
اخرى 3.10 0.8756 9 0.000 














تشير نتائج اختبار( 1-165+6' 1م5212 026) كما يظهرها الجدول رقم (39) إلى 
أن المتوسط العام لآراء عينة الدارسة. حول وجود العلاقة بين التقارير المالية المعدة 
وفق المعيار الدولي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبين عملية التمويل للمنشآت 
الصغيرة.ء حيث تشير إلى أن اراء المحاسبين بالمتوسط الفرضي (3) حيث بلغ المتوسط 
الحسابي (3.25) بانحراف معياري (0.80) وقد بلغت قيمة (66.7) 1 وهي ذات 
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دلالة إحصائية عند درجة معنوية أقل من ( 0.05)ء بينما المراجعين الخارجيين بلغ 
المتوسط الحسابي (3.14) بانحراف معياري (0.90) وقد بلغت قيمة (27.72) 1 وهي 
ذات دلالة إحصائية عند درجة معنوية أقل من (0.05). كما أن باقي العينة بلغ المتوسط 
الحسابي (3.10) بانحراف معياري (0.87) وقد بلغت قيمة (11.19) 1 وهي ذات دلالة 
إحصائية عند درجة معنوية أقل من (0.05)» وهو مستوى الدلالة المستخدم في هذه 
الدراسةء لذا ترفض هذه الفرضية ونستنتج أنه توجد علاقة بين التقارير المالية المعدة 
وفق المعيار الدولي في ا منشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل للمنشآت 
الصغيرة. 
ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التالية : 

توجد علاقة بين وجود التقارير اطالية المعدة وفق ال معيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية في ا منشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل للمنشآت الصغيرة. 
الفرضية الفرعية الأولى 

06 توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين, 
وا مراجعين الخارجيين) حول وجود التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير اطالية في ا منشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل من القطاع العام. 

ولاختبار الفرضية الثالثة ( الفرضية الفرعية الأولى ) فقد تم استخدام اختبار 
(02185141 421074 ) لقياس مدى وجود فروق ذات ذلالة إحصائية بين متوسط أراء عينة 
الدراسة. حول وجود ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة» وبين عملية 
التمويل للمنشآت الصغيرة من قبل القطاع العام» وذلك عند مستوى الدلالة الاحصائية 


(0.05) ويبين الجدول التالي رقم (40) ذلك : 
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الجدول رقم (40) 


نتائج تحليل التباين الأحادي W4۷(‏ 0218 421074 ) الفرضية الثالثة ( الفرعية الأولى ) 


مصدر التابين درجة الحرية مجموع المربعات | متوسط المربعات | قيمة ف مستوى الدلالة 
بين ا مجموعات 2 0.631 0.316 0.546 0.580 

داخل المجموعات 194 112.16 0.578 

المجموع 196 112.79 























يوضح الجدول رقم (40) نتائج تحليل التباين» ونجد أن قيمة ۴ قد بلغت ( 
6 وبقيمة احتمالية (0.580) وهي أكبر من مستوى معنوية الاختبار ( 0.05)» مما 
يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياء وبالتالي فإنه سيتم قبول الفرضية العدمية, 
ويعني ذلك أنه لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين أراء عينة الدراسة حول 
وجود التقارير المالية المعدة وفق ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل من القطاع العام. 
ترفض الفرضية البديلة وتقبل الفرضية العدمية التالية : 

خد قروق معنو :8015955152 إحضافية نين ارغ الدراينة: (الحاسين: 
وامراجعين الخارجيين) حول وجود التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل من القطاع العام. 
الفرضية الفرعية الثانية 

7 توجد علاقة بين وجود التقارير امالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل من القطاع الخاص من 
وجهة نظرالعاملين في القطاع المصرفي. 

ولاختبار الفرضية الثالثة ( الفرضية الفرعية الثانية ) فقد تم استخدام اختبار 


(One Sample T-test )‏ لقياس العلاقة بين التقارير امالية امعدة وفق ا معيار الدولي ف 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
ا منشآت الصغيرة والمتوسطة. وبين عملية التمويل للمنشآت الصغيرة من القطاع الخاص» 
ومن وجهة نظر العاملين في القطاع المصرفيء و.لعرفة إن الفرضية ذات دلالة إحصائية بين 


متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة. عند مستوى الدلالة الاحصائية (0.05) ويبين 


الجدول التالي رقم (39) ذلك : 





جدول رقم (41) 






نتائج اختبار ( tء-1‏ مامصهS‏ عم0 ) للفرضية الثالثة 


الانحراف درجة الحرية ت امحسو 
المعياري 


العاملين في القطاع المصرفي 3.3 0.8601 31.91 





تشير نتائج اختبار( :1-65 عامسدة عمه) كما يظهرها الجدول رقم (41) إلى أن 
المتوسط العام لآراء عينة الدارسة للعاملين في القطاع المصرف ممن شملتهم الدراسة. حول 
وجود العلاقة بين التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي في المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة» وبين عملية التمويل للمنشآت الصغيرة من قبل القطاع الخاص» حيث تشير 
إلى أن اراء العينة با متوسط الفرضي (3) حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.17) بانحراف 
معياري (0.86) وقد بلغت قيمة 31.9) )١‏ وهي ذات دلالة إحصائية عند درجة معنوية 
أقل من ( 0.05)» وهو مستوى الدلالة المستخدم في هذه الدراسة» لذا ترفض هذه 
الفرضية ونستنتج أنه توجد علاقة بين التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي في 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل للمنشآت الصغيرة من قبل القطاع 
الخاص من وجهة نظر العاملين في القطاع المصرفي. 

ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التالية : 

توجد علاقة بين وجود التقارير اطمالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
امالية في ا منشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل من القطاع الخاص من وجهة 
نظر العاملين في القطاع ال مصرفي. 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
الفرضية الرابعة : 

98 حاجة لوجود إطار متكامل للقوائم المالية والمعد وفق المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصادرة من الجهات التنظيمية 
الحكومية. 

ولاختبار الفرضية الرابعة فقد تم استخدام اختبار ) One Sample T-test‏ ( لقياس 
مدى الحاجة لوجود إطار متكامل للقوائم المالية والمعد وفق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير امطالية للمنشات الصغيرة وامتوسطة والصادرة من الجهات التنظيمية الحكومية, 
ومن وجهة نظر كل فئة من الفئات المستهدفة,. ومعرفة إن الفرضية ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة » عند مستوى الدلالة الاحصائية (0.05) ويبين 
الجدول التالي رقم (42) ذلك : 


EE 
للفرضية الرابعة‎ ) One Sampاe‎ 1 -test ( نتائج أختبار‎ 














الفئة املتوسط الانحراف دة الخرنة: | دت اللحسونة مستوى 
الحسابي المعياري الدلالة 
محاسب 3.90 0.88 275 79.63 0.000 
مراجع خارجي 3.93 0.77 63 44.96 0.000 
اخرى 4.02 0.80 9 18.48 0.000 











تشير نتائج اختبار( 1-6»5+6' 1م5212 One‏ ) كما يظهرها الجدول رقم 
(42) إلى أن المتوسط العام لآراء عينة الدارسة حول مدى أهمية وجود إطار متكامل 
للقوائم المالية» والمعد وفق ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة 
وا متوسطة» والصادرة من الجهات التنظيمية الحكومية. حيث تشير إلى أن اراء ا محاسبين 
با متوسط الفرضي (3) حيث بلغ ( 3.90) بانحراف معياري ( 0.88) وقد بلغت قيمة '1: 
( 79.63) وهي ذات دلالة إحصائية عند درجة معنوية أقل من ( 0.05)» بينما 


ال مراجعين الخارجيين بلع (3.93) بانحراف معياري (0.77) وقد بلغت قيمة [' 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


(44.96) وهي ذات دلالة إحصائية عند درجة معنوية أقل من (0.05). كما أن باقي 
العينة بلغ (4.02) بانحراف معياري (0.80) وقد بلغت قيمة 18.48) '1) وهي ذات دلالة 
إحصائية عند درجة معنوية أقل من ( 0.05)» وهو مستوى الدلالة المستخدم في هذه 
الدراسة » لذا ترفض هذه الفرضية ونستنتج أنه يوجد حاجة لوجود إطار متكامل للقوائم 
المالية والمعد وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
والصادرة من الجهات التنظيمية الحكومية. 
ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التالية : 

الحاجة لوجود إطار متكامل للقوائم المالية والمعد وفق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصادرة من الجهات التنظيمية الحكومية. 
نتائج الفرضيات : 

بعد أن قام الباحث بإجراء الدراسة العملية على عينة الدراسة وصل إلى عدد من 
النتائج المتعلقة بكل فرضيات الدراسة» و هي كالتالي : 
نتائج الفرضية الأولى : 

هدفت هذه الفرضية لاختبار مدى أهمية تحديد المعايير لحجم المنشأة الصغيرة 
في المملكة العربية السعوديةء كما هدفت أيضاً لاختبار مدى التوافق بين وجود المعايير 
الموحدة في تحديد حجم المنشأة الصغيرة وإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة. وفق 
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرةء ولتحقيق هذه الأهداف تم 


تخصيص هذه الفرضبة» ومن خلال اختبارها تم التوصل إلى النتيحة التالية : 


أن تحديد المعايير التي تحدد حجم المنشأة الصغيرة في المملكة العربية السعودية 
ذات أهمية بالغة في المساعدة على إعداد التقارير المالية. وفق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير اطالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
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نتائج الفرضية الثانية : 
هدفت هذه المجموعة من الفرضيات» لاختبار أثر المعوقات التي تواجه بيئة 
المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية» على تطبيق ال معيار الدولي لإعداد التقارير 
امالية في ا منشآت الصغيرة والمتوسطة. كما هدفت هذه المجموعة من الفرضيات للتعرف 
على آراء كل من المحاسبين وال مراجعين الخارجين العاملين في القطاع ا مصرفء فيما إذا كان 
ا معيار الدولي ملائما في بيئة الأعمال السعوديةء ومعرفة مدى وجود توافق بين وجهات 
النظر» حيال المعوقات التي تواجه تطبيق ال معيارء ولتحقيق هذه الأهداف تم تخصيص 
هذه ال مجموعة من الفرضيات» ومن خلال اختبار الفرضيات تم التوصل إلى النتائج التالية: 
- توجد معوقات تواجه بيئة ال منشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية في تطبيق 
ا معيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
- توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة :(ال محاسبين, 
ا مراجعين الخارجيين) حول ملاءمة متطلبات ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطبيقه في بيئة ا منشآت الصغيرة في ا مملكة العربية 
السعودية» وهذا لا يعني أن المعيار غير ملائم في بيئة الأعمال السعودية, لكنه 
اختلاف آراء بين المحاسبين والمراجعين الخارجيين» وتفاوت في تقدير الأهمية بين بنود 
تلك الفرضية. 
- توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة : (المحاسبين, 
ال مراجعين الخارجيين)» حول عدم وجود معوقات تواجه بيئة المنشآت الصغيرة في 
ا مملكة العربية السعودية في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة. 


213 


التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


هدفت هذه المجموعة من الفرضيات لاختبار أثر وجود التقارير المالية المعدة 


وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على عملية 
التمويل من القطاعين العام والخاص» للمنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية 
ولتحقيق هذه الأهداف تم تخصيص هذه المجموعة من الفرضيات» ومن خلال اختبار 
الفرضيات تم التوصل إلى النتائج التالية : 


توجد علاقة بين وجود التقارير المالية ا معدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
الثالية:ق:اللنشات الصغيرة واللتوسطة؛ وبق غملية العقويل للمتآت الضغيرة. 
NS OLY‏ اع نش ميف كرف AEN‏ 
والمراجعين الخارجيين) حول وجود التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل من القطاع العام. 


توجد علاقة بين وجود التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين عملية التمويل من القطاع الخاص من 
وجهة نظرالعاملين في القطاع المصرفي . 

أن جميع عينة الدراسة في القطاع الحكومي والقطاع المصرفي يرون أن تطبيق المعيار 
الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يساعد على عملية 
التمويل من قبل القطاعين العام والخاص» والذي يتمثل في الجهات الحكومية التي 
تمول المنشآت الصغيرة. والقطاع المصرفي من البنوك التجارية والاستثمارية في تمويل 
تلك المنشآت. 


الفرضية الرابعة : 


هدفت الفرضية الرابعة لاختبار مدى أهمية وجود إطار متكامل للقوائم المالية, 


والمعد وفق ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية. الصادر من الجهات التنظيمية 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
الحكومية» ولتحقيق هذا الهدف تم تخصيص هذه الفرضية» ومن خلال اختبارها تم 
التوصل إلى النتيجة التالية : 
أنه توجد حاجة لوجود إطار متكامل للقوائم المالية. والمعد وفق المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. والصادرة من الجهات التنظيمية 
الحكومية . 
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التقارير ال مالية ف ا منشآت الصغيرة 


منهج متقدم لتطوير التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 
ف ال مملكة العربية السعودية على ضوء معايير ا محاسبة الدولية 
ويوضح الشكل التالي: الهيكل العام للمنهج المتقدم لتطوير التقارير المالية في 
ا منشآت الصغيرة فى المملكة العربية السعودية على ضوء ال معايير الدولية 


منهج متقدم لتطوير التقارير المالية في المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية 
على ضوء معايير الخحاسبة الدولية 

















الاطار التنظيمي المتكامل للتقارير المالية 


أهم الاعتبارات اهم عناصر القوائم المالية 





القواتم المالية 





الاهية النية قائمة الدحل بيان الدحل 
الإفصاح الأمثعل قائمة المركز المالي بيان المركز المالي 
المعلومات الجوهرية قائمة العدفقات النقدية بيات العدفقات العقدية 
العكلفة والمنفعة قائمة التغيير في حقوق المالكية بيان حقوق الملكية 
دمج عناصر القوائم المالية الملاحظات والسياسات اخاسبية مالاحظات المالية 
الحد الأدين من المعلومات السياسات اخاسبية 
التوافق والتتاسق الاخطاء السابقة 
المخزروت 


الممتلكات والمصائع 
اقصاحات الايرادات 


معلومات المركز المالي 


نظم المعلومات اخاسبية التوجيهات والارشادات 


ويوضح الشكل التالي : الهيكل العام للمنهج المتقدم لتطوير التقارير المالية في المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية 
على ضوء اللعايير الدولية 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 

يقع هذا ا منهج في 23 فقرة توضح المنهج المقترح لتطوير التقارير المالية في 
المنشآت الصغيرة في ال مملكة العربية السعودية على ضوء معايير المحاسبة الدولية . 
مقدمة : 

يعتبر هذا المنهج هو خلاصة ما تم التطرق إليه في هذه الدراسة من الناحيتين 
النظرية والعمليةء والذي يشير إلى أهم البنود التي من خلالها يمكن التوصل إلى تطوير 
التقارير المالية للمنشآت الصغيرة على ضوء المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة في بيئة 
الاعمال في ا مملكة العربية السعودية . 
أهداف المنهج : 

يهدف هذا المنهج إلى تحقيق الأهداف التالية: 
1. وضع تعريف متفق عليه للمنشأة الصغيرة. 
2 توضيح المعايير التي تحدد حجم المنشأة الصغيرة في ال مملكة العربية السعودية. 
3. توضيح أهم العناصر التي تتضمنها القوائم اطالية في ا منشآت الصغيرة. 
4 ارشاد الجهات التنظيمية ذات العلاقة ف ا مملكة العربية السعودية, لإعداد 
التقارير المالية للمنشآت الصغيرة. على ضوء ما اسفرت عنه الدراسة من نتائج 
ميدانية أجراها الباحث. 
التعريفات : 
تعريف المشروع الصغيرة : 

تعريف المشروع بأنه:" ذلك الكيان الذي من المتوقع» أن يتأسس من خلال 
عمليات التمويل» ووضع الخطط التشغيليةء وتوفير العمالة وغيرها'» ويتبين أن الكثير من 
الأدبيات المحاسبية والاقتصادية ‏ حينما تبحثفي موضوع التمويل ‏ فهي تستخدم مفردة 


(مشروع). وليس مفردة (منشأة). 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 

تعريف المنشأة الصغيرة : 

تعريف المنشأة بأنها: "ذلك الكيان القائم المستقلء الذي ارس نشاطاً اقتصادياً 
بجميع جوانبه الإدارية وامالية والإنتاجية", عليه فقد تجد بعض التعريفات التي قد 
تطلق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وهي نفس التعريفات التي تطلق على 
ا منشآت الصغيرة وا متوسطة» وعليه يجب أن لا يتم الخلط بين المشروع والمنشأة. 
معيار تحديد حجم المنشأة : 

من خلال ما قدمته الدراسة العملية والنظرية فإن المعايير التي تحدد حجم المنشأة 
الصغيرةء متعددة فهي عبارة عن خليط من المعايير الكمية والوصفية» واسفرت الدراسة 
العملية إلى أنه لا مكن أن يتم استخدام معيار واحد فقط في بيئة الأعمال السعودية» حيث 
يحكم ذلك مجموعة من الاعتبارات التي تؤثر على الخطط التنموية في ال مملكة العربية 
السعودية» والتي بدورها سوف تؤثر على الجهة ال مستفيدة من القروض الممنوحة لها من 
قبل بعض الجهات الحكومية التي تقدم القروض بناء على خططها التنموية ومخصصاتها 
المالية» لهذا يرى الباحث أن أفضل المعايير التي يمكن أن تحدد حجم المنشأة. هي ثلاثة 
معايير ( معيار رأس ال مالء معيار عدد العمالء معيار نوع النشاط )» 
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التقارير امالية ف المنشآت الصغيرة 


المنشآت الصغيرة والمتوسطة 


رأس المال 
عدد العمال 


1 

3 
(o 
¢ 


(ريال سعودي) 
مجلس الغرف السعودية أقل من مليون 0 عاملا فأقل 


صندوق التنمية الصناعيةالسعودي 0 مليون 5 عاملا فأقل 


0 


1 
3 
3 
2 
3 
0 


بنك التسليف السعودي أقل من مليون 0 عامل فأقل 
وزارة الصناعة والتجارة اقل من 5 مليون 0 عاملاً فأقل 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 0 عاملاً فأقل 
وزارة العمل : من 20 الى 99 
وزارة اممالية : 0 عاملا فأقل 
الإجمالي 214 


المتوسط الحسابي 30 




















درجات النشاط : 

النشاط الصناعي : 3 درجة 

النشاط التجاري : 2 درجة 

النشاط الخدمي : 1 درجة 

تحديد حجم المنشأة الصغيرة إذا ما كانت إجمالي الدرجات أقل من خمسة 
درجات فهي منشأة صغيرة, المثال التالي يوضح ذلك: 

إذا كانت منشأة صناعية رأس مالها 12 مليون وعدد عمالها 80 عامل» فما هو 

قياس درجة رأس امال = 12+ 4.25- 2.82 درجة 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 

قياس درجة العمالة = 30+80 = 2.6 درجة 

قياس درجة نوع النشاط = 3 درجة 

قياس الاجمالي وهو عبارة عن المعادلة التالية : 

قياس درجة رأس ال مال + قياس درجة العمالة + قياس درجة نوع النشاط 

الاجمالي = 3+2.6+2.82 = 8.4 درجة 

إذا في هذه الحالة لا يتم تصنيف هذه المنشأة على أنها صغيرة 

وبهذا يقترح الباحث هذا ال معيار وهو عبارة عن مؤشر نسبي يجمع بعض المعايير 
الكمية والوصفية ليكون مناسب لتحديد حجم المنشأة في بيئة الأعمال بالمملكة العربية 
السعودية. 
الاطار التنظيمي المتكامل للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة : 

يتكون هذا الاطار من مجموعة من العناصر التي يجب أن تتضمن التقارير امالية 
وهي عبارة عن بعض الاعتبارات والتي يجب مراعاتها عن إعداد التقارير المالية للمنشآت 
الصغيرة. وتوضيح أهم القوائم المالية في المنشآت الصغيرة» وأهم العناصر المكونة للقوائم 
المالية ما يتعلق بالإفصاح والإيضاحات المتعلقة بالقوائم المالية للمنشآت الصغيرة. وكذلك 
توضيح أهمية استخدام نظم المعلومات المحاسبية للمنشآت الصغرةء بالإضافة إلى 
الارشادات والتوجيهات التي يمكن الاطلاع عليها والتي توضح أهم النقاط التي يجب 
مراعاتها عن إعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة: 
أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها عن إعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة : 
1. الاهمية النسبية 


2. الإفصاح الأمثل 
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التقارير امالية فى ال منشآت الصغيرة 


3. المعلومات الجوهرية 
4. التكلفة والمنفعة 
5. دمج عناصر القوائم المالية مع بعضها البعض اعتماداً على الاهمية النسبية والافصاح 
الأمثل 
6> أن تحتوي القوائم المالية على الحد الأدنى من ال معلومات التي يمكن أن يستفيد منها 
الجميع 
7. التوافق والتناسقء بين التكلفة والمنفعة, بشكل يلبي جميع المتطلبات بشكل 
معقول. 
القوائم المالية في ا منشآت الصغيرة : 
1. قائمة الدخل. 
2. قائمة المركز المالي . 
3. قانمة التدفق النقدي . 
4. قانمة التغير في حقوق الملكية . 
ملاحظات تشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة: والمعلومات الإيضاحية الأخرى. 
أهم العناصر التي يجب ان تتضمنها القوائم المالية في ا منشآت الصغيرة : 
استناداً على ما تقدم ذكره في هذه الدراسةء وخاصة ما يتعلق بالإفصاح في 
القوائم المالية للمنشآت الصغيرة. فإن البنود ال مراد الافصاح عنها تعتبر متضخمة 
بشكل كبير» وقد تكون غير مناسبة لبيئة الأعمال السعودية وقد تتصادم مع الواقع 
الاقتصادي والاستثماريء لهذا يجب أن يكون هناك تمهيد حتى يتم زيارة معدلات 
الإفصاح من قبل المنشآت الصغيرةء لهذا يرى الباحث أن تقوم المنشآت الصغيرة 
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التقارير امالية ف ا منشآات الصغيرة 


بعرض القوائم المالية بالحد الأدنى الذي يلبي حاجة المستفيدين الداخليين والخارجيينء 


وعليه يجب أن تحتوي القوائم المالية على الأقل المعلومات التالية : 


بيان الدخل : 


الإيراد . 

تكلفة الايرادات . 

مجمل الربح 

مصاريف إدارية وعمومية 
مصاريف الدخل باستثناء الضريبة . 
الربح أو الخسارة 


بیان المركز المالي: 


النقد والنقد المعادل. 
الذمم التجارية المدنية » والذمم المدنية الأخرى . 
الأصول امالية 

ال مخزون . 

الممتلكات والمعدات والمصانع . 

الأصول غير الملموسة . 

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى . 
الالتزامات المالية . 

أصول والتزامات الضريبة الحالية . 

ا ملخصصات . 

رأس امال وحقوق اطلكية 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
بيان التدفقات النقدية : 
- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية 
- التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية 
- التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية 
أما فيما يخص طرق عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية»فبإمكان 
ا منشأة أن تعرض التدفقات النقدية» باستخدام إحدى الطريقتين : 
- الطريقة غير المباشرة. بحيث يتم تعديل الربح أو الخسارةء لتأثيرات المعاملات غير 
النقديةء وأي تأجيلات. أو استحقاقات مقبوضات أو مدفوعات نقدية تشغيلية 
سابقة, أو مستقبلية. وبنود الدخلء أو ال لمصاريف المرافقة للتدفقات النقدية 
التمويلية أو الاستثمارية. 
- الطريقة المباشرة» بحيث يتم الإفصاح عن الفئات الرئيسة لإجمالي المقبوضات 
النقدية» وإجمالي المدفوعات النقدية" 
بيان التغييرات في حقوق الملكية : 
تعتبر المعلومات التي تعرض في بيان التغيرات في حقوق الملكية. ذات أهمية 
للشركاء في المنشأة. حيث تعرض مبالغ الاستثمارات» التي دفعت من قبل المستثمرينء 
والأرباح» والتوزيعات» والتغييرات في حصص الملكية. وخاصة إذا ما كانت المنشأة ذات 
صفة اعتبارية ( شركة اشخاص). او منشاة فردية. والتي تتضمن المعلومات المتعلقة 
بامالك والسحوبات وحركة حسابه الجاري خلال السنة ومقارنتها بالسنة السابقة. 
ا ملاحظات على البيانات المالية : 
" تعرض اطنشأة بقدر ما هو عمليء الملاحظات بطريقة منتظمة. وتقوم المنشأة 
بعمل إشارات مرجعية لكل بند في البيانات إلى أية معلومات ذات علاقة في 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 

تعرض المنشأة الملاحظات بالترتيب التالي عادة: 
ملخص السياسات المحاسبية الهامة المطبقة. وتتضمن على الأقل البيانات التالية: 

العرف المحاسبي 

مخزون آخر المدة 

الأصول الثابتة والاستهلاك 

مخصص الزكاة أو الضريبة 

مخصص نهاية الخدمة 

تحقيق الايرادات 

تحويل العملات الاجنبية 

المصاريف 


النقد والنقد المماثل 


أية إفصاحات أخرى توضح ا موقف الالي للمنشأة. 


يجب أن يتم الإفصاح من قبل المنشأة الصغيرة عما يلي : 

طبيعة التغير في السياسة المحاسبية . 

الأسباب التي تشرح أن تطبيق سياسة محاسبية جديدةء يوفر معلومات أكثر 
موثوقية وصلة. 


قيمة التعديل لكل بند متأثر في البيان المالي. 


الإفصاح عن أخطاء الفترات السابقة : 


تفصح المنشأة عما يلي من أخطاء الفترات السابقة : 
طبيعة الخطأ في الفترة السابقة . 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 

" قيمة التصحيح لكل بند متأثر في البيان المالي لكل فترة سابقة معروضة بمقدار ما 
" قيمة التصحيح في بداية أول فترة سابقة معروضة مقدار ما هو عملي. 

المخزون : 
- سياسات ال محاسبية المتبناة في قياس المخزون. حيث تشمل صيغة التكلفة 

ا مستخدمة. 

- إجمالي القيمة المسجلة للمخزونء والقيمة المسجلة في التصنيفات الملائمة للمنشأة. 
- مقدار ا مخزون ال معترف به كمصروف خلال الفترة. 
- إجمالي القيمة المسجلة للمخزون ال مرهونة كضمان عن الالتزامات. 

ا ممتلكات وال مصانع والمعدات : 


ستقوم المنشأة» فيما يتعلق بكل فئة من الممتلكات» والمصانع والمعدات» التي 
اعتبرت ملائمة وفقاً للتالي: 
- أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالي القيمة المسجلة . 
- طرق الاستهلاك ا مستخدمة . 
- معدلات الأعمار الإنتاجية والاستهلاك ال مستخدمة . 


- إجمالي القيمة المسجلة والاستهلاك التراكمي ( المجموع مع خسائر انخفاض القيمة 
التراكمية) في بداية ونهاية فترة إعداد التقارير. 


مطابقة القيمة ا مسجلة ف بداية ونهاية فترة إعداد التقارير 
إفصاحات عامة حول الإيرادات : 
يتطلب أن تقوم المنشأة بالإفصاح عن : 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
- السياسات المحاسبية المتبناة للاعتراف بالإيرادات» وتشمل الطرق المتبناة لتحديد 
مرحلة إكمال المعاملات التي تضم تقديم الخدمات . 
- قيمة كل فئة من الإيرادات المعترف بها خلال الفترة > بحيث تبين بشكل منفصل 
كحد أدنى الإيرادات الناجمة عن : 
- مبيعات البضائع . 
2 تقديم الخدمات . 
- الفائدة . 
- المنح الحكومية . 
- أية أنواع أخرى هامة من الإيرادات 
المعلومات التي تعرض إما في بيان ا مركز امالي أو الملاحظات : 
يتطلب من المنشأة أن تقوم بعرض المعلومات المالية. التي يتم عرضها في قائمة 
ا مركز المالي» كبنود مستقلة» وأن تقوم بتوضيحها بالتفصيلء لما لها من أهمية بالغة» حيث 
لا مكن أن تفهم تلك البنود بدون شرحها في خانة الملاحظات في القوائم المالية» أو ما 
يطلق عليه في العرف المحاسبي ( إيضاحات حول القوائم المالية )> و تفصح المنشأة إما في 
بيان المركز المالي أو الملاحظات» على التصنيفات الفرعية التالية للبنود المعروضة : 
- الممتلكات والمصانع وا معدات في التصنيفات املائمة للمنشأة . 


- الذمم التجارية المدينةء والذمم المدينة الأخرىء التي تظهر بشكل منفصل المبالغ 
ا مستحقة من الأطراف ذات العلاقة» وا مبالغ المستحقة من الأطراف الأخرى 


- ال مخزون الذي يظهر بشكل منفصل مقدار ال مخزون: 
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التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 
- المحتفظ به برسم البيع في سياق الأعمال الطبيعي . 
- في عملية الإنتاج لهذا البيع . 
- بصورة مواد أو توريدات سيتم استهلاكها في عملية الإنتاج أو في تقديم الخدمات. 
- الذمم التجارية الدائنةء والذمم الدائنة الأخرىء التي تظهر بشكل منفصل المبالغ 
المستحقة إلى الموردين التجاريينء واطبالغ ا مستحقة إلى الأطراف الأخرىء والدخل 
امؤجلء والاستحقاقات . 
- مخصصات منافع الموظفينء والمخصصات الأخرى. 
- فئات حقوق الملكية. مثل : رأس ال مال المدفوع, وعلاوة الإصدار والأرباح 
الدخل الشامل الآخرء والمعروضة بشكل منفصل في حقوق المملكية. 
استخدام نظم المعلومات المحاسبية ف ا منشآت الصغيرة : 
يمكن استخدام نظم ال معلومات اممحاسبية» وتطبيق ما تم ذكره أعلاه من العناصر 
المكونة للقوائم المالية في المنشآت الصغيرةء حيث تعتبر تلك العناصر مدخلات النظام 
المحاسبي» وبهذا سوف يتم معالجة تلك العناصر عبر البرنامج المحاسبي» والذي ينتج 
مخرجات النظام المحاسبيء, والذي يتكون من القوائم المالية للمنشآت الصغيرة. 
وبهذا يعتبر نظم المعلومات المحاسبية أحد المساهمين في تطور المخرجات 
المحاسبية» لهذا تساهم هذه النظم بشكل كبير جد في تقليل التكلفة, بالنسبة إلى 
إنتاج المعلومات المحاسبية بسرعة ودقة عالية. حيث هكن الاستفادة منهاء وتقد مها إلى 
الجهات المستفيدة بأسرع وقت ممكن» حيث ساهمت تلك التقنية. بتطور إنتاج 
المعلومات المحاسبية. بشكل كبير وسريع جدا لهذا يجب على صاحب الممنشأة الصغيرة, 
أن يكون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في التعامل مع مثل تلك البرامج» لكي 
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التقارير المالية في ا منشآت الصغيرة 
يستفيد منها بأكبر قدر ممكنء وذلك لما تتميز به تلك البرامج» من مميزات يمكن 
الاستفادة منها في اتخاذ القرارات. 
توجيهات وإرشادات اخرى : 
رغم كبر حجم البيانات المراد الإفصاح عنها التي أشار إليها المعيار الدولي, إلا أنها 
ذات أهمية كبيرة» بالنسبة لجميع مستخدمي القوائم المالية» وعليه يمكن أن تقوم المنشأة 
بزيادة معدلات الإفصاح استناداً على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت 
الصغيرة» وذلك ما يخدم مصالحها المالية وخاصة ها يتعلق بعملية التمويل والاستثمار 
ولتطبيق هذا المنهج فعلى الجهات المنظمة وال منشآت الصغيرة أن تتعاون فيما بينهاء 
ولتحقيق ذلك يجب مراعاة التالي : 
- أن تحديد المعايير التي تحدد حجم المنشأة الصغيرة في المملكة العربية السعودية 
ذات أهمية بالغة في المساعدة على إعداد التقارير المالية. وفق المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. حيث اسفرت نتائج الدراسة 
العملية إلى أن المعايير الكمية الاحادية (معيار العمالة- معيار راس ال مال- معيار 
الانتاج والمبيعات) لا تكفى لتحديد حجم المنشأة: وكذلك المعايير الوصفية (تمركز 
املكية في عدد محدود من الافراد -الانتاج ال محلى- تواضع مستوى التنظيم 
والادارة) غير مناسب لتحديد حجم المنشاة. وبهذا فإن استحداث مؤشر نسبى 
يجمع المعايير الكمية والوصفية يكون مناسب لتحديد حجم المنشاة. ويتكون من 
ثلاثة معايير ( راس المالء عدد العمالء نوع النشاط). 
- السعي في القضاء على المعوقات التي تقف عائقاً أمام تطبيق المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» وأهمها التأهيل الأكاديمي 
للمحاسبين العاملين في المنشآت الصغيرة» حيث اسفرت نتائج الدراسة إلى أنه 
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تطبيق ا معيار الدولي لإعداد التقارير اطالية ف ا منشات الصغيرة وامتوسطة وهي 

كالتالي : 
ارتفاع تكلفة تطبيق متطلبات المعيار. 
عدم اقتناع امالك بجدوی تطبيق ا معيار. 
قلة خبرة الادارة امالية با منشآت الصغيرة بالمعايير الدولية. 
ضعف نظم الرقابة الداخلية با منشآت الصغيرة. 
عدم وجود حسابات نظامية بال منشآت الصغيرة. 
ضعف الرقابة الحكومية على المنشآت الصغيرة بسبب ضخامة عددها وتوزعها 
العشوائي يساهم في صعوبة تطبيق المعيار. 
على جميع الجهات ال ممولة من القطاعين العام والخاصء المساهمة في نشر 
وتوعية أصحاب المنشآت الصغيرةء بأهمية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . حيث اسفرت الدراسة العلمية إلى أنه 
توحد علاقة بين وجود التقارير امالية امعدة وفق ا معيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطةء وبين عملية التمويل للمنشآت الصغيرة في 
القطاعين العام والخاص. 
مساهمة القطاعات الحكومية مع بعضها البعض» وعلى رأسها الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيينء بصفتها الجهة المنظمة لإصدار المعاييرء 
بإعداد كتيب» لتوضيح النموذج الأمثلء لتطبيق ال معيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويتضمن ذلك الكتيب أهم 
البنود التي تطبقها المنشأة. حيث اسفرت الدراسة العملية إلى أنه توجد 
حاجة لوجود إطار متكامل للقوائم اطالية» والمعد وفق المعيار الدولي لإعداد 
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التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. والصادرة من الجهات التنظيمية 
الحكومية» ويمكن الاستفادة من هذا المنهج. 

زيادة الاهتمام من قبل الجهات المنظمة» بتوفير التدريب والتعليم لتصبح 
ا منشآت الصغيرة قادرة على تطبيق المعايير الدولية للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة. وذلك باستحداث بعض التخصصات في الجامعات» تهتم بشكل كبير 
بتأهيل الطلاب والطالبات للعمل في تلك المنشآتء والتي تعتبر كثيرة جداءً مما 
يوفر فرص توظيف متخصصين للعمل في مثل تلك المنشآت. 

مساهمة الجهات التدريبية الحكومية والخاصة. بإعداد الدورات التدريبية ملاك 
امنشآت الصغيرة وموظفيهم من المحاسبينء على تطبيقات ال معيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية في ا لمنشآت الصغيرة والمتوسطة. في مرحلة التأسيس وما بعدها. 
توفير العدد الكافي من ال معيار وتطبيقاته الالكترونية وتوفيرها من قبل وزارة 
التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية قبل البدء في تسليم السجل 
التجاري للمنشأة الصغيرة . 

إصدار قانون بشأن المتطلبات الرئيسة المتعلقة بتقنية ا معلومات. بهدف زيادة 
التطوير التكنولوجيء في مجال ال محاسبة والإدارة في المنشآت الصغيرةء مما يساعد 
على تطبيق المعيار الدولي للمنشاآت الصغيرة والمتوسطة بكل سهولة ويسر. 
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الفصل السادس 
الاستنتاجات والتوصيات 


الاستنتاجات : 


على ضوء ما تقدم نستنتج من الدارسة النظرية والعملية ما يلي : 

يتضح وجود خلط في استخدام مفردتين ( المنشآت» المشاريع ) في الأدبيات 
ا محاسبية والاقتصادية» لهذا فإن مصطلح ال منشآت يجب ان يستخدم في المنشآت 
القائمة والتي تزاول انشطتها التشغيلية» ومصطلح المشاريع للمنشآت غير القائمة 
والتي تعتبر في مرحلة التأسيس. . 

هناك اختلاف في تحديد المقدار ا معتمد في المعيار _ رأس ا مال » عدد العمال - 
الذي يستخدم في تحديد حجم المنشأة في المملكة العربية السعودية» وهذا بدوره 
أدى إلى اختلاف في مقدار التمويل ال ممنوح للمنشأة الصغيرة من قبل الجهات 
الحكومية . 

أن الهدف الرئيس من معايير تحديد حجم المنشأة. هو التنظيم بالدرجة الأولى» 
ووضع الأنظمة» التي يمكن من خلالها تحسين وتطوير ا منشآت الصغيرة بالدرجة 
الأولى» ورغم الاختلافات في المعيار الواحد إلا أن الواقع يتطلب من تلك المنظمات 
الحكوميةء أن يكون الاختلاف فيما بينهاء مبني على أسس علمية صحيحةء وليس 
على أساس التمويل فقط . 

أن المعايير التي تحدد حجم المنشأة الصغيرةء متعددة فهي عبارة عن خليط من 
المعايير الكمية والوصفية. واسفرت الدراسة العملية إلى أنه لا هكن أن يتم 
استخدام معيار واحد فقط في بيئة الأعمال السعودية» وأن أفضل ال معايير التي 
يمكن أن تحدد حجم المنشأة. هي ثلاثة معايير ( معيار رأس ال مالء معيار عدد 


العمالء معيار نوع النشاط )» وبهذا يعتبر هذا المعيار عبارة عن مؤشر نسبي 
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يجمع بعض المعايير الكمية والوصفية ليكون مناسب لتحديد حجم المنشأة في بيئة 
الأعمال بالمملكة العربية السعودية. 

أن خصائص المنشآت الصغيرةءتتميز بجانبين :سلبي وإيجابيء ولهذا فإن نوع 
النشاط: (الصناعي » التجاري » الخدمي) تحكمه مجموعة من الاعتبارات» قد 
تكون قانونية» مثل بعض القوانين التي تصدر من الدولة» والتي لا تسمح بإنتاج 
بعض المنتجات» التي تؤثر على البيئة مثلاً أو عدم تسويق بعض ال منتجات مثل ( 
الكحول ) في بعض البلاد العربيةء فإن نوع النشاط داتماً ما يكون ضمن إطار من 
الاعتبارات القانونية والتنظيمية . 

للمنشآت الصغيرة دورٌ بارزٌ في المساهمة في الاقتصاد الوطني» حيث تمثل ال منشآت 
الصغيرة العصب الرئيس ف كثير من بلدان العام» حيث تساهم تلك المنشآت. في 
الحد من المشاكل الاقتصادية المهمة والحساسة التي تؤرق حكومات الكثير من 
الدول» ومن أهمها : ( البطالة والفقر ). 

تعتبر المنشآت الصغيرة, أحد ا مساهمين في عملية تحقيق التوازن في عملية التنمية 
الاقتصادية» حيث تساهم ال منشآت الصغيرة» في عملية التنمية. وخاصة إذا كانت 
تلك المشاريع ذات طبيعة صناعية . 

توجد العديد من المشاكل في السياسات الاقتصاديةء والتوجيهات الحكومية, 
الإدارية والتنظيمية في الدول العربية» والتي تعتبر عقبات للمنشآت الصغيرة, 
حيث م تقدم حكومات معظم البلدان النامية أية برامج منظمة أو طويلة الأجلء 
لتوجيه ودعم المنشآت الصغيرة. ومساعدتها فنياً ومالياً. 

يعتبر التناسق والترابط بين القوائم المالية والتقارير المالية أمراً مهماً لاستخراج 
المعلومات المحاسبية» التي يمكن الاستفادة منهاء ولولا هذا الترابط لما أمكن 
استخراج معلومات ذات فائدة للمستفيدين 
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تمثل القوائم المالية» أهم مخرجات النظام المحاسبيء والتي تتمثل في مجموعة 
القوائم المالية الأساسية والتقارير المالية» والتي تقدم للمستفيدين الخارجيين 
والداخليين» مساعدتهم في اتخاذ قراراتهم . 

الاختلاف في أدبيات المحاسبة العربية» بالنسبة للأهمية النسبيةء والتي تعتبر 
واحدة من أهم العناصر الرئيسة» في بناء النظرية المحاسبية. محل خلاف م يُحسم 
حتى الآن» لهذا يرى الباحث» أن الأهمية النسبية» هي أقرب ما تكون إلى المبدأء 
وليس المفهوم» وذلك لعلاقة ذلك المبدأء بالجانب العملي وليس النظري فقط . 
ترتبط الاهمية النسبية والإفصاح ارتباطاً وثيقاً حيث يساهم هذا الارتباط في 
جودة المعلومات الطمالية . 

تمثل القوائم المالية والتقارير المالية وما تتضمنهما من معلوماتء الأساس الذي 
يمكن من خلاله معرفة مدى الإفصاح, الذي يساعد مستخدمي تلك القوائم» من 
الاستفادة في اتخاذ القرارات. 

هناك حاجة إلى زيادة معدلات الإفصاح في القوائم المطالية بشكل كبين بسبب تنوع 
الجهات المستفيدة. لضمان وسلامة علاقتها مع المنشأة . 

تعاني المنشأة الصغيرة من التكلفة التي تتعلق بالتقارير المالية. لهذا فقد وجب 
على لجنة المعايير الدولية أن تقوم بإعدادء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, للمساهمة في التوزان بين المنفعة والتكلفة. 

تشير الدراسات المحاسبية إلى أنه يتطلب من لجنة المعايير أن تراعي الوضع امالي 
للمنشاة الصغيرة. حيث إن المنشآت الصغيرة ذات رؤوس أموال صغرةء وخاصة إذا 
ما تم مقارنتها بالمنشآت الكبيرة. كما أن الحاجة للتقارير المالية المفصلة في 
ا منشآت الصغيرة. قد تكون منحصرة في :(مالك المنشأة. مصلحة الزكاة والدخل أو 
الضريبة. الجهات ال ممولة: والدائنون ). 
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ينبغي أن يكون مالك المنشأة الصغيرة ذو كفاءة ودراية با محاسبة المالية» ومن 
المهم أن يتم الإعداد الأمثل ملاك المنشأة. وتدريبهم إدارياً ومالياً وتعريفهم 
بالأهمية الكبيرة للمعلومات امالية» والتي يمكن من خلالهاء اتخاذ قرارات تصب في 
مصلحة المنشأة. 

أن هدف القوائم المالية متنوعة وعديدةء وقد لا تخرج من نطاق الأهداف العامة 
للتقارير المالية. وهو توفير معلومات حول المركز المالي للمنشأة. والتدفقات 
النقدية لهاء والتي يمكن من خلالها استخراج معلومات مفيدة لجميع المستخدمين 
في اتخاذ قراراتهم» ما يتعلق بعلاقاتهم بالمنشأة . 

القوائم اممالية والتقارير المالية» في ا لمنشآت الصغيرةء ذات أهمية كبيرة بالنسبة 
للمنشأة من ناحية التمويل» حيث تقوم المنشآت الصغيرةء بتقديم قوائمها المالية 
للجهات الممولة. وخاصة البنوك التجاريةء لفتح اعتمادات مستنديةء أو ضمانات 
ماليةء أو التقدم لطلب قروض ماليةء تساعد المنشأة على الاستمرارية» وتمويل 
الأنشطة التشغيلية . 

أن وجود القوائم المالية والتقارير المالية في المنشآت الصغيرة. يساعد الجهات 
الحكومية: والمتمثلة في مصلحة الزكاة والدخل والضريبة» إلى سرعة استخراج ما 
يسمى ( بشهادة الزكاة او الضريبة)» والتي تفيد أن المنشأة قد قامت بتقديم 
زكاتها أو ضريبتها على السنة المنتهيةء مما قد يساعد تلك المنشاة للحصول على 
الكثير من المناقصات الحكومية. 

تعتبر الأهمية النسبية مع الإفصاح. ثنائيًا لا هكن الاستغناء عنه. لهذا يجب أن 
تحتوي تلك القوائم على المعلومات التي يمكن من خلالها معرفة وضع المنشأة 
اماي بشكل واضح . 

يجب أن تحتوي القوائم المالية في المنشآت الصغيرةء الحد الأدنى على تلك 
ا معلومات التي يمكن أن يستفيد منها الجميع» سواء ( داخليين أو خارجيين )» 
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كما يجب أن يأخذ بعين الاعتبارء معيار التكلفة والمنفعة. فالمعلومات التي يتم 
إنتاجها ذات تكلفة على المنشأة الصغيرة. وكما هو معروف فإن المنشآت الصغيرة 
ذات رؤوس أموال صغيرة. وعليه يجب أن يتم التوافق والتناسق» بين التكلفة 
والمنفعة. بشكل يلبي جميع المتطلبات بشكل معقول . 

يعتبر الإفصاح ذات أهمية بالغةء في الكشف عن كثير من المعلومات المالية التي 
تفيد المستخدمين» حيث أصبح الإفصاح واحداً من أهم البنود التي يهتم بها 
مستخدمو البيانات المالية» والتي ينبغي ألا تكون مضللة. وذلك لمساعدتهم في 
اتخاذ القرارات المناسبة . 

أن استخدام الحاسب الآلي في الوقت الحالي» أو ما يسمى بنظم ال معلومات 
المحاسبية, أحد المساهمين في تطور المخرجات المحاسبية» لهذا تساهم هذه النظم 
بشكل كبير جداً في تقليل التكلفةء بالنسبة إلى إنتاج المعلومات المحاسبية بسرعة 
ودقة عالية . 

قامت مؤسسة لجنة ال معايير ا محاسبية الدولية» بوضع معيار للمنشآت الصغيرة. 
وقد اعتمدت على تحديد هذه المنشآتء على أساس أن تلك المنشآت. لا تتحمل أي 
مسؤولية عامة» وهذا يعود بالدرجة الأولىء إلى أن لجنة المعايير. حينما قامت 
بتحديد المعيار على المنشآت الصغيرةء وصفتها بأنها ليست ذات غرض عام» وبذلك 
قد تخلصت من مشكلة عدم توحيد المعايير الأخرىء والتي تحدد حجم المنشأة, 
وذلك بسبب الاختلافات في معايير تحديد حجم المنشأة في جميع دول العام 
فمعيار عدد العمال أو رأس ال مال» يختلف من دولة إلى أخرىء وقد يختلف داخل 
الدولة نفسها . 

أوضح المعيار إلى ضرورة وجود ضوابطء تحد من عملية التضليل في القوائم المالية, 
بحيث لا تستطيع المنشأة الصغيرة. أن تقوم بالإفصاح عن قواتمها المالية, 
وبأنها تطبق المعيار إلا في حال تم تطبيق كامل متطلبات المعيار على قوائمها 
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اطالية. وهذا بطبيعة الحال» ينعكس على الجهات المستفيدة من تلك البيانات» مما 
يزيد من درجة المصداقية والموثوقية على بيانات المالية للمنشآت الصغيرة. 
أنه يمكن معد البيانات المالية في ا لمنشآت الصغيرة, الاعتماد على نوع النشاط في 
تحديد مستوى الإفصاح المناسب في القوائم امماليةء اعتماداً على المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ها يتناسب مع أنشطتها . 
إن وجود العدد الكبير من المنشآت الصغيرةء والتي تدار من قبل أفراد غير 
متخصصين ف الإدارة المالية. يفقد هذه المنشآت الكثير من التنظيم والتخطيط 
والنجاح. 
أن تحديد المعايير التي تحدد حجم المنشأة الصغيرة في المملكة العربية السعودية 
ذات أهمية بالغة في المساعدة على إعداد التقارير المالية. وفق المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة وامتوسطة . 
توجد معوقات تواجه بيئة المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية في 
تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة . 
توجد علاقة بين وجود التقارير المالية المعدة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية في ا لمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبين عملية التمويل للمنشآت الصغيرة من 
قبل القطاعين العام والخاص. 
توجد حاجة لوجود إطار متكامل للقوائم المالية» والمعد وفق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. والصادرة من الجهات التنظيمية 
الحكومية . 
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التوصيات : 


على ضوء النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة. وبعد اختبار فرضياتها يوصي 


الباحث بالتالي: 


ينبغي تحديد المعايير التي تحدد حجم المنشأة الصغيرة في المملكة العربية السعودية 
واستحداث مؤشر نسبي يجمع بين المعايير الكمية والوصفية لتحديد حجم المنشأة 
الصغيرة مما قد يساهم بشكل كبير جد في إلزام المنشآت الصغيرة بتطبيق ال معيار 
الدولي للمنشآت الصغيرة. 

السعي في القضاء على المعوقات التي تقف عائقاً أمام تطبيق ا معيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» وأهمها التأهيل الأكادهي للمحاسبين 
العاملين في ا منشآت الصغيرة. 

زيادة الاهتمام من قبل الجهات المنظمة: بتوفير التدريب والتعليم لتصبح المنشآت 
الصغيرة قادرةً على تطبيق المعايير الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وذلك 
باستحداث بعض التخصصات في الجامعات» تهتم بشكل كبير بتأهيل الطلاب 
والطالبات للعمل في تلك المنشآتء والتي تعتبر كثيرة جد مما يوفر فرص توظيف 
متخصصين للعمل في مثل تلك المنشآت. 

على جميع الجهات الممولة من القطاعين العام والخاصء المساهمة في نشر وتوعية 
أصحاب المنشآت الصغيرةء بأهمية تطبيق ال معيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

مساهمة القطاعات الحكومية مع بعضها البعضء وعلى رأسها الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين» بصفتها الجهة المنظمةلإصدار المعايين بإعداد كتيب» لتوضيح 
النموذج الأمثلء لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة, ويتضمن ذلك الكتيب أهم البنود التي تطبقها المنشأة . 
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مساهمة الجهات التدريبية الحكومية والخاصة. بإعداد الدورات التدريبية ملاك 
ا منشآت الصغيرة وموظفيهم من المحاسبين. على تطبيقات المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية في ا لمنشآت الصغيرة والمتوسطة:. في مرحلة التأسيس ومابعدها. 


توفير العدد الكافي من المعيار وتطبيقاته الالكترونية وتوفيرها من قبل وزارة التجارة 
والصناعة في المملكة العربية السعودية قبل البدء في تسليم السجل التجاري للمنشأة 
الصغيرة . 

إصدار قانون بشأن المتطلبات الرئيسة المتعلقة بتقنية ال معلومات. بهدف زيادة 
التطوير التكنولوجيء في مجال المحاسبة والإدارة في المنشآت الصغيرةء مما يساعد على 
تطبيق ال معيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بكل سهولة ويسر. 


تقديم إعفاءات ضريبية بنسبة %25 على المنشآت الصغيرة. التي تطبق المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. للمدة سنتين في ال مملكة العربية 
السعودية. مما قد يساعد على تطبيق المعيار بأسرع وقت.مماسينعكس بدوره على 


الأداء الرقابي في عدم التلاعب أو التهرب الزكوي أو الضريبي من قبل المنشآت الصغيرة. 


أن وجود إطار متكامل يضم كل ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة. من الجانبين ال مالي 
والإداريء يساهم بشكل مباشر, في تطوير تلك ال منشآتء ويقلل من فشلهاء حيث 
تتوفر لها الاستمرارية مدة طويلة. 

قد تكون متطلبات الإفصاح في القوائم الماليةء للمنشآت الصغيرة كبيرة نوعا ماء وذلك 
وفقاً مما ورد في ال معيارء لهذا قد تسعى الجهات التنظيمية الحكومية» متمثلة في الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين.» لإصدار توجيهات وإرشادات تساعد على تطبيق 
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة وفقاً لنوع النشاطهء ما يتوافق مع متطلبات بيئة 
الأعمال السعوديةء ويحقق أهداف المنشأة والجهات الحكومية معاً . 
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فاص اتشات الصغيرة دورا هاما 2 اقتضاديات الدول 





النامية والمتقدمة على حد سواء» إذ تساهم مساهمة فاعلة _2 
تطويرالتنمية الاقتصادية الشاملة ‏ جميع البلدان. فلها دور 
ريادي ‏ عملية خلق وتطوير الوظائف الجديدة وتقليل 
مستويات البطالة» بالإضافة لما تفرزه من تحولات اجتماعية على 
صعيد رفد المجتمع بالمبادرات الريادية وصنع جيل ريادي يتولى 
زمام المبادرة من ابتكارانواع جديدة من الأعمال وتطويرها وخلق 


القيمة . 


وأحد الركائز الاساسية التي تمنح المنشآت الصغيرة قابلية 


الاستمرار هو توفر النظام الإداري والمالي الملائم والذي يتسم 
بالمرونة أمام التغييرات الاقتصادية . 


ويعتبر هذا الكتاب مساهمة متواضعة ‏ سبيل تحقيق هذا 
الهدف» وذلك من خلال دراسة واقع المنشآت الصغيرة 2 المملكة 
العربية السعودية. ووضع إطار تنظيمي متكامل متمثل 2 
التقاريرالمالية بالدرجة الأولى للمنشآت الصغيرة بناء على المعيار 


الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة . 


مركزالكتاب الأكاديمي 


عمّان-وسط البلد-مجمع الفحيص التجاري 
ص . ب :2 عيًّان (1061) الأردن 
تلفاكس: 96264619511+ موبايل: 962799048009+ 

2 


www.abcpub.net: الموقع الإلكتروني‎ 
6 A.B.Center@hotmail.com / info@abcpub.net 


995713522 


9/17 899 3 


